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وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ددا له وز سو له‎ 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك‎ 
على محمد وأزواجه وذرّیته» کما بارکت على آل إبراهیم» إنك حمید مجید.‎ 
٤ء‎ 5 و۶ ا‎ ۶ 
أما بعد» فإني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في‎ 
شأن البناء على القبور'» وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع»‎ 
o 
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وتعالی: اا ادن اموا ااه وا اا ون ا ی قان نر 
يي فردوه لی انلو اسول ن إن کے ومون يله و واوو الاخ ذلك حير وأحسن 
)...€ إلى قوله جل ذکره: ٭ فلا وريْكَ ا بُومِنٴت حى بحمو فیا 


4 o2 ا‎ 


سهم ثم کا چ دواق أذفي هم حرجامَمًا ضيب ولسالمواف شاه ّا € 
yT‏ 
ولا ريب أن الرد إلى الله ورسوله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» إنما يحصل بالرد إلى الكتاب والسنة» وتحكيمه بتحكيمهما. 
ومن الرد إلى الله ورسوله سؤال الجاهل للعالم. 
هذه ال سال هة من مقدمة وتلاة فول و اة وسن ا غر 
وجل نسأل الإعانة والتوفيق. 
)١(‏ من هذه الرسائل التي ذكرها المؤلف هنا ورد عليها رسالة حسن الصدر الرافضي 
(ت٤ (۱۳١‏ «الرد على الوهابية). انظر (ص‌۲١۰ .)١١٤١ ١١۱۱۱‏ 
۳ 
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sS‏ : 3 آم کر ڪا سرغو لهم َالِ ما لم ادن به 
لَه [سورة الشورى: [Y1‏ 


وفي «الصحيحين» عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مّن أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا. 


وفي «(صحیح مسلم» عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «أما بعد فإِنّ خير الحديث كتاب الله» وخير الذي هدي 
محمد وش الاموز مُخدثاتهاء وکل بدعة ضلالة). 


الآية الأولى صريحة أن الله عر وجل أكمل لهذه الأمة دينها قبل وفاة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن الدين عبارة عن مجموع 
الأحكام الشرعية؛ من اعتقادية وعمليةء فإكماله عبارة عن إكمالها. 


(1) اسم السورة من وضع المؤلف في غالب الرسالةء وقد يذكر رقمهاء وإن أغفله 
ذکرناه. 

(۲( البخاري رقم (۲۹۹۷)» ومسلم رقم .)۱۷١۸(‏ 

.)۸٩۷( رقم‎ (۳) 


وفي «الدر المنثور»': أخرج ابن جرير"' وابن المنذر عن ابن عباس 


قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا تحتاجون إلى 
زيادة أبدّاء وقد اتمه فلا ينقص أبدّاء وقد رضيه فلا يسخطه أبدًا. 


وف (": وأخرج ابن جرير“ عن السدي في قوله: الوم أ كلت كم 
يكم ) قال: هذا نزل يوم عرفةء فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال... 


وأخرج ابن جَریر عن ابن جُريج قال: مت النبيٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلةء قوله: الوم أ ملت كم 


وفيه": وأخرج ابن جرير" وابن المنذر عن ابن عباس قال: كان 
المشركون والمسلمون يحجّون جميعًاء فلما نزلت (براءة)ء فَنْفِي المشركون 
عن البيت الحرام» وح المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحدمن 
المشركين» فكان ذلك من تمام النعْمة» وهو قوله: الوم ا كلت لَك یتک 


وأَمَمَتْ عَم نعمت ).اه. 


.)07/۲( )1( 

(۲) تفسیره: (۸/ ۸۰). من رواية علي بن أبي طلحة. 
.(foA/Y) (¥)‏ 

.)۸۰٩ /۸( تفسیره:‎ )٤( 

(0) تفسیره: (۸/ ۸۱). 
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(۷) تفسیره: (۸/ ۸۳). 


وعلى هذايُحْمَل ما في كلام بعض السلف ممايوهم أن هذه الأمور 
التي عدَّها ابن عباس من تمام النعمة هي إكمال الدين» فمرادهم أنها من 
تمام النعمة المذكورة في الآية. 

وممايدل على ذلك ماذكره فى «الدرالمتشور» قال: وأخرج 
الحُمَيدي وأحمد وعبد بن ميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن جریر وابن ع المنذر وار بن حبان والبيهقي في «سننه» عن طارق بن شهاب 
قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرأون آية في كتابكم» لو علينا معشر اليهود 
نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آية؟ قال: ايوم أ ملت َم 

. ۹ E م‎ e el ص اہ‎ 

ديك وَأمنّتُعَليَكمّ نِعَمَتى . قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي نزلت فيهاء نزلت 

وذكر آثارًا أخرى في معنی هذا. 

e‏ الدين هو مَُجَرّد إكمال الحج» وإعزاز الدين في 
مكة» ونحوه» لما استحق تى هذه العناية كلها. 


ا ا 
E‏ عَظّمتهاء وإنما تتم عظمتها بما ذكرنا. 


(1) (601/۲). 
أخرجه الحميدي رقم »)۳٤(‏ وأحمد رقم (۱۸۸)» وعبّْدبن حميد رقم -۳١(‏ 
المنتتخب)» والبخاري رقم »)٤٥(‏ ومسلم رقم (۷٠٠۳)ء‏ والترمذي رقم »)۳١٤۳(‏ 
والنسائي رقم »)٥۰۱۲(‏ وابن جریر: (۸/ »)۸٨‏ وابن حبان رقم »)۱۸١(‏ والبيهقي: 

.)1۸41/۳( 


هذا مع أن ما ذكرناه هو صريح الآيةء لِمًَا قذمناآن الدين عبارة عن 
مجموع الأحكام» ولكن أردنا زيادة الإيضاح. 

فاي شيءٍ أخدث بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» فهو خارجٌ عن 
الدين» ضرورة أن الدينَ قد تم وكَمّل قبل حدوثه. 

فإن قیل: قد يکون زيادة كمال. 

قلنا: وهل يختار الله تعالى لرسوله غير الأكمل؟ مع أن كل متنارّع فيه لا 
یخلو أن یکون مما شرعه الله أو [لا]. 

وعلى الثاني فالأمر واضح» وعلى الأول فلا يخلو أن يقال: هو" مما 
لم الله به رسوله» أو لا؟ والثاني باطل؛ لأ كل ما شرعه الله فقد أعَلَّم به 
رسولّه» مع آنه لا يعْلَّم الشرعٌ إلا من قَبَلِه» وعلى الأول؛ فلا يخلو أن يكون 
آمره بتبلیغه او لا؟ 

إن قیل: لا. قلنا: فهل بلغه تبرٌّعًا؟ 

إن قيل: لا. قلنا: فمن أين علمتموه؟ 

وإن قيل: بلّغ. قلنا: أرونا ذلك نكن أول التابعين. 

[ص٤]‏ وعلى الأمر بالتبليغ» فهل بلغ؟ إن قيل: نعم. قلنا: #هانوا 
رمم إن َنَم صيوت € [البقرة: .]۱١١‏ 


والآية الثانية تدل أنه ليس لأحيِ أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله 


(۱) يقال هو» تداخلت مع المضروب عليه من الكلام» ومكتوب تحتها: (يكون). 
وتحتمل العبارة أن تكون: «فلا يخلو أن يكون مما...٠.‏ 
۷ 


والإذن إنما يعْلّم بالكتاب والسنة» وأن مَن سر رع ما لم يأذن به الله فقد اذعى 
الشترك فى الألوهيةء والعياذ بالله. 


ومعنى الحديثين واضح. 
¢ ¥ ¥ 
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س :¥ هو لدی حل کم انی درم 
جمبعًا € [البقرة: ۲۹]. 


رو سے مي د کے 
وقال جل ذكره: * قل من حرم زيت ة اله الي حرج وباو و وألطيَّبّ ت مِنَ 
لزق # [الأعراف: ۳۲]. 


وفي «الصحیحین»' عن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إِنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمَامِن سأل عن شيءِ لم يحرم 
على الناس» فحُرّم من أجل مسألته». 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن السمْن والخبز والفراء؟ قال [ص٠]:‏ «الحلال ما أحله الله 
في کتابه» والحرام ما حرمه الله فی کتابه» وماسکت عنه فهو مماعفا 


عله )(۲). 


(۱) البخاري رقم (۷۲۸۹)» ومسلم رقم .)۲۳٣۸(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (۱۷۲)» وابن ماجه رقم (۳۳۹۷)» والدارقطني: (۲/ ۱۳۷)» 
والبيهقي: (۹/ .)۲١‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عشمان عن سلمان قوله» 
وكأ الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه = 


۸ 


فالآية الأولى صريحة في أن جميع ما في الأرض [مخلوق] لبني آدم. 
وإذا كان لهم فهو مباح لهم. ففي الآية عموم الإباحة» فهي الأصل» وتحريم 
بعض ما في الأرض تخصيص لهذا العموم» فلا يضار إليه إلا بدليل. 

ونحوها الآية الثانية. 

وكذا الحديث الأول» فإنه لو كان الأصل الحَظر لكان الظاهر أن يقول: 
اعن شيءٍ قد أبيح» كما هو واضح. 

والحديث الثاني ظاهزء والمراد ب«كتاب الله» فيه حْكمّه» أو القرآن» وما 
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لسنة إلا تفصيل لقوله تعالى: من بطع أَلرَسولّ قَمَد أَطَاع أنه 4 [الدساء: ]۸٠‏ 
ونحوها. 

[ص1] فتقرر أن أمور الدين توقيفية» أي أنه ليس لأحدِ أن يتديْن بشيء 
إلا إذا ثبت بكتاب الله تعالى» أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه 
كلية لا نمض بالنسبة إلى المقاصد. 

فأما الوسائل فهي على نوعين: وسيلة لا يمكن أن يؤْدّى المقصد إلا 
بهاء وهذه لا كلام فيها. ووسيلة يمكن أن يؤدى المقصدٌ بهاء ويمكن أن 
يۇدى بغیرها. 

فهذا النوع ينظر فيه إلى الوسيلة الي أدَيّ بها المقصد في حياته 


= محفوظًاء روی سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا. قال 
البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب 
الحديث» اه. 
وله شاهد من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما خر جه أبو داود رقم (۳۸۰۰). 

(۱) بعد «الأرض!» بياض بمقدار كلمة و يناسب مع أثبت. 


۹ 


صلى الله عليه وآله وسلم» وز ثها بباقي الوسائل» فإن تر جح لنا أن لها مزيّة 
دينية لا توجد في غيرهاء كان لها حكم المقصد إلا أن يطراً عليها ما يوهَنها 
حتى يُخشى من الجمود عليها الإخلال بالمقصد الأصلي. 

فمن ذلك: المساجد» مقصد ديني» يمكن أن يودّى ببناء غير مزخرف» 
وببناء مزخرف» فنظرنا إلى الطريق التي اختارها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهي عدم الزخرفةء هل لها مزية دينية؟ 

فكانت النتيجة إيجابًاء كما تدل عليه الأحاديث؛ فوجب أن نتمشك بهاء 
فهي السنةء وخلافها بدعة. 

لكن لو أن حكومة ظالمة منعت أهل بلي أن يبنوا مسجدًا إلا مزخرفاء 
فقد يقال: إنه يجوز لهم ذلك للضرورة»ء وإلا فات المقصد من أصله. 

[ص۷] ونعني بالزخرف: ما ليس حرامًا لذاته» فأما الحرام لذاته» 
کالصور فلا يجوز بحال. 

وإن تر جح لنا أن الوسيلة التي ادي به المقصد في حياته صلى الله عليه 
وآله وسلم ليس لها مزية دينية على غيرهاء وإنما اختيرت اتفاقًاء أو لكونها 
أرفق» أو لكونه لم يمكن ذلك الوقت غيرهاء فالجمهور لايرون لها مزيّة 
على غیرهاء وابن عمر یری الاتباع أفضل. 

وإن لم يترجُح أحد الجانبين» فمحل نظر. والظاهر أن له حكم الأول. 
هذافيما إذا كان المأتي به في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وسيلة واحدة. 


فأما إذا تعددت» فإن ترجُح لنا أن لها جميعها مزايا دينية لا توجد في 


۱ ۰ 


سائر الوسائل الممكنةء فكالقسم الأول. وإن ترجح أنه ليس لشيء منها مزية 
فکالثاني» وإِن لم يترجح شيءَ فکالثالث. 

أما إذا ترجُّح أن بعضها لم يكن لها مزيةء فهي وسائر الوسائل الممكنة» 
كالقسم الثاني» و تمتاز الأخرى عنها بالأفضلية فقط وبقيت تفريعات تعْلّم 
بالتأمل. . 

ومن هذا الأخير مسألة جمع القرآن في مصحف [ص۸] فالمقصد» وهو 
دوام سلامة القرآن من التغيير» يمكن أن يودّى بالحفظ استظهارًاء ويمكن أن 
يودّی بجمعه بالکتابة. والذي کان مستعملا في عهده صلی الله عليه وآله 
وسلم الحفظ» لكن مع جواز الجمع بالكتابةء بدليل أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يأمر بكتابة القرآن» وهذا الأمر أعمّ من أن يتب متفرقا أو 
مجتمعًاء وإنما جاء التفريق من قلة القراطيس» فكان يكتب في العسب» 
واللّخاف» ونحوهما مما لا تسع القطعة منه إلا قليلا. 

ومع ذلك فلم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن لا يكتب في 
القطعة الواحدة إلا آية واحدة أو نحو ذلك ولا آنه نهى أن يكنب من القرآن 
إلا ما يتب بين يديه عقب نزوله» فبقي الأمر على إطلاقه. ولا أنه نهى ن 
مع طائفةٌ من القِطَع المكتوب فيها القرآن في مكان واحد» وذلك معرّض 
للوقوع بلا ريب» ترك النهي عنه إذن فيه" . والإذن بجمع طائفة من القَطّع 
مون بجواز جمع جميع القطع. وجواز جمعها في قطع متفرقة يدل على 
جواز جمعها متصلة. 


)١(‏ من قوله: «وذلك معرض..٠‏ إلى هنا ضرب عليه المؤلف أولاء ثم كتب فوقه بخط 
واضح (صح) على طول العبارةء إشارة منه إلى إلغاء الضرب. 
۱۱ 


ومع أن الصحابة كانوا يبتدرون الآية إذا نزلت فيحفظونهاء فكان الأمر 
بالكتابة مستمرًاء وهذا يدل صريحًا أن الحفظ لا يُعْنى عن الكتابة» وأنهما 
لازمان معَاء وإذّا فكما جاز جمع القرآن حفظًاء فكذا كتابةء لا يظهر فرق فى 
شيء من ذلك. 

[ص۹] نعم» للحفظ مزایا لا نکر : 

منها: أن يكون القرآن صب عينى المؤمن. 

ومنها: العدل بين القرآن في الصلاة. 

ومنها: تمكن الإنسان من التلاوة كل وقت. إلى غير ذلك. 

ولكن للكتابة مزيّة أيصًاء وهي كونها أبعد عن الاشتباه والالتباس 
والخطأ والنسيان» إلا أن شيوعها يحمل على التهاون بالحفظ, لاتّكال كل 
أحيٍ على أن في بيته مصحقًاء ويحصل الجمع بين المصلحتين بوجود 
مصحف واحد في القرية مثلاء وأن قبل الناس على الحفظ. 

وعلى هذا كان الحال في عهده صلی الله عليه وآله وسلم» وفي خلافة 

أا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فكان في قطّع متفرقة بأيدي 
الصحابة» وذلك أقرب إلى الإنصاف من جَمْع القطع في يل واحي وحدّه 
سواءً أبقيت كما هي» أم تخت فى مصحف واحد. 

أما جمعها ثم أخذها مناوبة» فمع كونه تكلَّمًّا لا يخلو من المحذور 
المذكور لاال كل كتغل او الم س ارق ف ر 
مدة» فيتهاون في الحفظ والمدارسة» وهذاالذي قَدَرْناعليه» ولا يضرّنا 


1۲ 


القدځ فيه شيا لما قدّمنا آن الجمع کان جائڙا في عهده صلی الله عليه وآله 
وسلم» وإن لم يقع بالفعل» وربما صرت موانع خر لا حاجة إلى الإطالة 

فلما كان في عهد أبي بكر واستحرً القت بالقَرّاء في اليمامة خشي 
الشيخان من تزلزل الوسيلة العظمى وهي الحفظ ففزعا إلى تأيبد الوسيلة 
الأخرى» وهي [ص١٠]‏ الكتابةء فاقتصرا على جمعها في مصحف واحد 
يبقى ببيت الخليفةء فكان ثمرةٌ عملهما ذلك الاحتياط من أن تضيع قطعة من 
تلك القطع» أو يطرأ عليها شيءٌ. 

وبقي الناس مقبلين على الحفظ مُستغنين به خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرًا من خلافة عثمان» وكتب بعضهم مصحقا لنفسه' کابن مسعود» 
و بن کعب. 

ثم غزا صاحبٌ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن 
اليمان» فسمع بعص اختلاف في القراءات» منه ما نشا عن اختلاف الأحرف» 
وكل صحيخٌ ولكنه أدى إلى النزاع» ومنه ما نشأعن خطأً من الأعاجم الذين 
أسلموا ونحوهم» فأفزعه ذلك فجاء فأشار على عثمان بتدارك القضية» 
فتداركها بنسخ عدة مصاحف» وإرسال كل مصحف إلى مِضر» وهو تقريبًا 
كماكان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه» مصحفٌ 
بالمدينة» فصارت كل مدينة محتاجة إلى مصحف» وهذا هو فعل عثمان. 


وأما بعد ذلك فهجِرّت الوسيلة العظمى وهي الحفظ» وفترت الهم 


(۱) یحتمل أن تکون مضروبًا عليها. 


حتى لو لم توجد المصاحف بكثرة لهجروا القرآن رأسّاء فتعيّن حينعٍ تكثير 
المصاحف. 

والمقصود أن جمع القرآن في مصحف واحد مع کونه جائڙًا في عهده 
صلى الله عليه وآله وسلم» فلم بُمَدِم عليه الصحابة إلا عند الاضطرار إليه. 

وأحد هذين الأمرين كاف في الجوازء ولكنهم لم يكتفوا إلا بهمامعاء 

وما إجلاء يهود خيبر» فهو توصیته صلی الله عليه وآله وسلم. 

[ص١١]‏ وصلاة التروايح سنته» وإنما تركها خشية أن تَقرض» وزال هذا 
المانع بوفاته. 

واختراع النحو والصرف من القسم الأول والثاني معَّا؛ لأن العربية 
يحتاجها الناس لدينهم ودنياهم» وكانت أولًّا محفوظة متوارثة» فلما 
اختلطت العرب بالعجم ضصَعف الحفظ والتوارث» ففزع العلماء رحمهم الله 

فهذا جل ما يتمسك به أنصار البدع» قد أوضحنا حقيقته» وله الحمد. 

KF Kk 

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: امن سن سنة حسنة...٠‏ الحديث. 

فالمراد بالحشْن» الحُسْن الشرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إنما يتكلم بلسان الشرع» والحُلْن الشرعي إنمايُعْلَّم من الكتاب والسنة. مع 


1٤ 


أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي يعترفون أن بعد ورودالشرع وبلوغ 
الدعوة لا حاكم إلا الشرع. 

قال في «إرشاد الفحول»" (ص۷): «اعلم أنه لا خلاف في كون 
الحاكم: الشرعً بعد البعثة وبلوغ الدعوة) اه. 

فهذا ما يتعلق بالأمور الدينية. 

[ص۲١]‏ وأما الدنيوية؛ فقد ثبت بالأدلة السابقة أنها موسّعة» ليس لأحد 
أن يحظر شيا منها إلا إذا ثبت الحَظر بكتاب الله عر وجل» وسنة رسوله 

إذا علمت هذاء فألتق نظرة في أحوال القبورء أهى من الأمور الدينيةء 


موسّعة» إلا ما ثبت حظره بدلیل شرعی؟ 

لا ريب بأنها من الأمور الدينية؛ ألا ترى إلى الأمر بأن تكون مستقبلّة» 
وأن يوضع الميت فيها على يمينه مستقبآاء وأن لا يوضع إلا مغسولً متا 
إلى غير ذلك. 

إذن» فأول ما يلزمنا أن نبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور» ثم 
نعض عليها بالنواجذ ولا نعتدي إن الله لا يحب المعتدين'. 


A\ 


00 کس 


-۷۸/١( )١(‏ دار الفضيلة). 
(۲) اقتباس من سورة الأعراف لإنَه لاحيب ألْمعَيِب 4 .]٠١[‏ 
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[ س ]١۳‏ الفصل الأول 
فغايت ف فة افر الروت 


الذي يهمنا من كيفية القبر الكيفية الظاهرة؛ لأنها موضع النزاع» ولا 
نتعرض لغيرها إلا تبعًا. 
قال الله تبارك وتعالی: لقعت لله ربا ييحت ف الارض ریه گی 


ری سَوَءَةَ أخيه € [المائدة: .]١١‏ 


ہے ص سے 


اصحيح مسلم»': أبو الطاهر أحمد بن عَمُرو بن سَرْح» نا ابن وهب» 
أخبرني عَمْرو بن الحارث»ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» نا ابن 
وهب» حدثني عَمْرو بن الحارث - في رواية أبي الطاهر: أن أبا علي 
الهمداني حدثه» - وفي رواية هارون: أن ثمامة بن سمي حدّثه - قال: كنامع . 
فَصالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوّي» ثم 
قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأمر بتسویتها. اه. 

# بيان طرقه: 

۾ ۳ » چ ےه » E E‏ ك 
حدث ابو علي ثمامة بن سمي الهممداني قال: كنامع فَصَالة بن عبيد 
بأرض الروم» فتو في صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسُوّي» ثم قال: سمعت 


.)٩1۸( رقم‎ )۱( 
۱٦ 


رواه عن ثمامة عمُرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» و محمد بن 
اندنى. 


وعن ابن وهب أبو الطاهر أحمد بن عَمُْرو بن السّرح» وهارون بن 
سعيد الأيلي» وسلیمان بن داود). 

فعن ابن السرح مسل في «(صحیحه»"» وأبو داود في «سننه»"» ومن 
طریق ابی داود رواہ البیهقی فی «سننه»). 

[ص٤۱]‏ وعن هارون مسلمٌ في «صحيحه» أيصًاء و محمد بن 
إسماعيل الإسماعيلي عند البيهقي. 

وعن سليمان السائیٌ فى «سننه»١).‏ 

والروايات كلها مسلسلة بمعنى التحديث» والألفاظ متقاربة» و جميعها 
مشتركة في قوله: «فأمر قضالة بقبره فسوّي...» إلخ. 


»)۳۲۹۷( ويضاف: يونس بن عبد الأعلى عند الطحاوي في «مشکل الآثار»‎ )١( 
.)۸۱۱ وعبدالعزيز بن مقلاص المصري عند الطبراني في «الکبیر»: (۱۸/ رقم‎ 

(۲) تقدم. 

)۳( رقم (۳۲۱۹). 

.)/0 )6( 

)٥(‏ الموضع السالف. 

(0) الموضع السالف أيضصًا. 

(۷( رقم (۲۰۳۰). 


1۷ 


وأما ابن إسحاق؛ فعنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


عوف» و محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي» وأحمد بن خالد الوهبي'. 


فعن الأوَلَيْن: الإمام أحمد في «مسنده»" (جزء/ ص۱۸)؛ إلا أن في 
ثمامة. 

وأما في رواية إبراهيم فقال الإمام: ثنا يعقوب ثنا بي عن ابن 
إسحاق قال: حدثني تمامة... إلخ. 

= 0 د 4 » & ا 

صفوان النصري» وعنه أبو العباس الأصم» وعن الأصم الحاكم وغيره» كما 
فی ا ا 

وفى هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 

ولفظ رواية محمد بن عبيد: «... فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
قَصالة» وقام على حفرته حتى واراه» فلما سينا على حفرته» قال: أخفوا 
عنه» فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 


(۱) ويضاف: عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة (۳/ ۲۲۲)ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
(۸(. 

.)۲۳۹۳٤( رقم‎ )۲( 

(۳) يعني أن «ابن يحيى» مقحمة وإنما هو محمد بن إسحاق» وهكذا جزم في النسخة 
الأخرى »)٤١(‏ و محققو المسند. 

.)۲۳۹۳۹( رقم‎ )٤( 

.)(611 /۳( )0( 


1۸ 


وفي رواية إبراهيم: «فقال فضالة: خففوا فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يأمر بتسوية القبور». 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: «... فتوفي ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام قضالة في حفرته» فلما دفناه قال: خففوا عليه 
التراب» [ص۱۹] فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبور». 

هذا الحديث صحيخ» نظي لا غبار عليه» ووجود ابن إسحاق في 
إحدى الطريقين لا يقدح» مع أنه إنمايُخشى منه التدليس» وقد صرح 
بالتحديث. 

نعم» قال الذهبى فى «الميزان» فى آخر تر جمة ابن إسحاق: «ما 
انفرد به ففیه نکارة» فإن فی حفظه شيئًا». 

وقد انفرد بزيادة «أخفُوا عنه» كما في رواية» أو «حَمَفوا» كما في أخرى» 
أو «تحففوا عليه التراب» كما فى ثالثةء لكنها فى الحقيقة ليست بزيادة» وإنما 
هي في مقابل ما في رواية عَمْرو: «فأمر فضالة بقبره فسوي)» فهي تفسير لهاء 
مع أن ههنا قرينة تدلّ على أن ثمامة أوضح القصة لابن إسحاق أت من 
عَمْرو» وهي وجود اسم المتوفى في رواية ابن إسحاق» وذكر ابن إسحاق 
لاسم المتوفى واسم أبيه (نافع بن عبد) يدل على جودة حفظه للقصة. 


على أن الذهبي لم يقل: إن ما انفرد به فهو منكرء بل قال: «ففيه نكارة)» 
أي نكارة خفيفة» بدليل قوله عقبه: «فإن فى حفظه شيئًا)» والنكارة اليسيرة» 


.)9/0 )۱( 
۱۹ 


وإن كانت تقتضي التوقف» فذلك إذا لم تقم قرينة على الحفظ» كما هنا. 

# في «كنز العمال)': «سووا القبور على وجه الأرض إذا دفضتم). 
طب عن فَصالة بن عبيد. 

# [ص۲۰] ابن حبان فی «(صحیحه): أخبرنا السجستانی ثنا أبو كامل 
الجحدري ثنا الفضل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 

وء 1 ¢ 
عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألجد له» ونُصب عليه اللبن 
نصبًاء وفع قبره من الأرض نحوّا من شبر). 

# القاسم بن محمد في «سنن أبي داود»": عن القاسم بن محمد 
قال: «دخحلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبیه رضی الله عنهماء فكشفت لى عن ثلاثة قبور» لا 
مشرفة ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء العَر صة الحمراء). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك): وزاد: «فرأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مقدمًاء وبا بکر رأسه بین کتفی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وعمر رآسه عند رجلي النبي صلی الله عليه وآله وسلم». 

قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي. 

# [ص۲۱] آبو جعفر بن شاهين في «كتاب الجنائز» له: بسنده عن جابر 
(1) رقم .)٤۲۳۸۷(‏ وهو عند الطبراني في «الكبير: /٠۸(‏ رقم .)۸١١‏ وانظر «السلسلة 

.)0٥۸۹۷( الضعيفة)‎ 
.)١٦۳١( رقم‎ )۲( 


.)1۹/۱( )6( 


قال: «سألت ثلاثة كلهم له في قر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أب: 
أبا جعفر محمد بن علي» وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر» وسألت 
سالم بن عبد الله: أخبروني عن قبور آبائكم في بیت عائشة؟ فكلهم قالوا: 
إنها مُسنمة). 


نقلته من «مِرقاة المفاتيح»'ء ولا أدري ما صحته! 


وقد مر عن جابر صفةٌ دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويبعد 
أن لا يحضر دفن الشيخين» فكيف يحتاج إلى السؤال» مع أن الصحابة كانوا 
يدخلون بيت عائشة» فيسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


وصاحبيه. 

# «فتح الباري»": روى أبو بكر الَجُرّي في «كتاب صفة قبر النبي 
صلی الله عله وآله وسلم» من طریق إسحاق بن عیسی ابن بنت داود بن أبي 
هند عن عُتيم بن بسطام المديني قال: «رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع...» إلخ. 


لا دري ما صحته. 


# ابن الهمام في « شرح الهداية)":روى ابن الحسن“ أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي 
.(V1/۲) (1)‏ 
)( )/*(. 
.)٠٠١ /۲( )۳(‏ وكان المؤلف قد ضرب على هذه الجملة» ثم كتب فوقها (صح) مطولة 
على كامل الجملة. 
() في کتاب «الآثار»: (۲/ ۱۸۲). 


۲١ 


صلى الله عليه وآله وسلم» وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض» وعليها 
فلق من مَدَرٍ أبيض». 
نقلته من «المرقاة))» ونحوه في «جامع المسانيد»"» وفيه: أن حمادًا 
ا 
دخات ایت لدی فهر اني سی اث عله اه وسم فرت بره وق 
Ss‏ 


بو 


e E EEE‏ . آه. 
نقلتهما من «الجوهر النقى»“. 


والأثر الأول: في «صحيح البخاري»*'ء ولفظه: «أنه رأى قبر النبي 
صلی الله عله وآله وسلم مُستَمًا». 


والشاني: رجاله رجال الصحيح» ولا تضر عنعنة سفيان ههنا؛ لأن 
الراوي عنه القطان» وهو لايروي عنه إلا ماثبت سماعه. انظر «فتح 


.)۳۷۱/۲( )۱( 

.)06/۱( )( 

.)۲۱٠١ /۳( )۳(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسیل» »)٤۲۳(‏ وعبدالرزاق: (۳/ )٥٠٥‏ من 
طريق الثوري أخبر ني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 

٤ /٤( )٤(‏ - بهامش سنن البيهقي). 

)٥(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. عقب حدیث رقم (۱۳۹۰). 

۲۲ 


المغيث»' (ص۷۷). 


ھ | ).۰ ۰ . 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه 

والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطًح. 

أقول: إبراهيم بن محمد أجمع الأئمة على تضعيفهء إلا ابن الاص هان 
والشافعي» قال الشافعي: كان لأن يخر من السماء أو قال: من بعد أحبُ 
إليه من أن يكذب. 

وصرَّح جماعة من الأئمة بأنه يكذب» وقال الإمام أحمد: يضع. 

وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حديثه» فلم أجد له حديثا 
منکرًّاء إلا عن شیوخ [ ص٩1۱‏ يُحْتَمَلون» وقد حدّث عنه الثوري وابن جريج 
والکبار. 
الاحتجاج بالمرسل خلاف لا حاجة لدکره: 


# المطلب» أبو داود: روى بسنده إلى المطلب بن أبى وداعة قال: 


۲٠۹ /١( )١(‏ ط الجامعة السلفية). 

)۲( في «المسند رقم ۹٩(‏ - مع تخريجه). وله شاهد عند بي داود في «المراسيل؟: 
(€€). 

)۳( رقم .)۳۲١١(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي: (۳/ ١٠٠٤)ء‏ ولفظهما: «أتعلّم!. 
والمطلب ليس صحابيًا. قال الحافظ في «التلخيص): (۲/ :)٠٤١‏ «وإسناده حسن = 


۲۳ 


لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفِن» فأمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حملهاء فقام إليها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي 
يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى بياض 
ذراعي النبي صلی الله عليه وآله وسلم [ص۲۲] حين حسر عنهماء »ئم حملها 
فوضعها عند رأسه» وقال: اقلم با قير أي وأدقن إلبه من هات من 
آهلي». اھ. 

# في «الصحيحين»': عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ف 
غير أنه خشي أن یکون مسجدًا)». اھ. 


@ 4 ¢ 


= ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب» وهو صدوق. وقد بين المطلب أن مخبرًا 
أخبره ولم يسمّه» ولا يضر إبهام الصحابي...» 
(۱)( البخاري رقم (۱۳۳۰)» ومسلم رقم .)٥۲۹(‏ 
۲٤‏ 


%4 اتسار 


- الشافعي في «الأم“': لم أَرَ قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. 

- مالك: من مذهبه حجَية عمل أهل المدينة» وقد قرر التسنيم» وترك 
التجصيص والبناء» وقضيته أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم» وترك 
التجصيص والبناء'. 


- «الجوهر النقى»: عن الطبري: هيئة القبور سنة متبعة» ولم یزل 
المسلمون يُسنمون قبورهم. ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد 
ابی اغمان فال رات فر او عر هاا 


- محمد بن الحسن فى «الآثار»“: عن أبى حنيفة عن حمادعن 
إبراهيم كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلان. 

- «النهاية»( ( جمهر): وفى حديث موسى بن طلحة أنه شهد دفن 
رجل» فقال: جمهروا قبره» أي اجمعوا عليه التراب جمعًاء ولا تطيّنوه» ولا 


س 


دسو وه. 


@ ¢ ¢ 


.)1۳۱/۲( )1( 

.)٤۷۹- ٤۷۸ /۲( :٤ةريخذلا«و‎ .»)۳٤٦/١( :٤ةنودملا انظر «تهذيب‎ )۲( 
.(€6/0 )۳( 

.)14۰/( )( 

.)۱۸۰ /۱( )0( 


Yo 


[ص۲۳] الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


أما الآية؛ فيستدل بها على أن المقصود من شرع دفن الميت هو مواراة 
جثته» فالمَدر الذي يحصل به تمام المواراة هو الأصل الثابت المقرر» وما 
زاد عن ذلك فإنه مفتقرٌ إلى دليل؛ لما مر في المقدمة'': أن أحكام القبور 
شرعية» والشرع توقيف. 

وأما حديث فضالة؛ فمداره على كلمة «التسوية)» فنقول: المتبادر من 
التسوية في الحديث أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 
المحيطة به. 

ولكن نوزع بأن هذا إنماهو معنى تسوية القبر بالأرض» والذي في 
الحديث تسوية القبر فحسب. وتسوية القبر عبارة عن جعله متساوي 
الأطراف» كما في قوله عر وجل: ب قري عل أن شى باد [القبامة: .]٤‏ 
وهذا لا يقتضي التسوية بالأرض.» بل أن يسوى القبر في ذاته» بأن لا يترك فيه 
تسنيم أو زيادة في بعض آطرافه» بل جل مسطحًا. 

واجيب: بات السوية إذا أطلقت على شىء تاشر لى وجه الأرضن 
كالبناء والربوة» فمعناها: تسويته بالأرض. 


ومنه قول الله تبارك وتعالى: 9مد مم عليه رهم بهم وها ) 


[الشمس: ]٠٤‏ قال الراغب(': آي سوق بلادهم بالأرض. 


(۱) (ص٥۱).‏ 
(۲) في «المفردات» (ص١٤٤).‏ 
۲١٢‏ 


ویدل عليه في هذا الحديث نفسه أن الصحابيّ جعل الأمر بالتسوية آمرَا 
بالتخفيف من التراب» حيث قال: اعدو( عا 
التراب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور». 

[ص٠۲]‏ وإنما يكون الأمر بالتسوية أمرّا بالتخفيف إذا ارد بها التسوية 
بالأرض» فأما تسوية القبر في ذاته» فإنها تمن مع كثرة التراب» كماتمكن 
مع قلته. 

والصحابيٌ لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصّه حتى 
يسوغ لنا أن نستقل بفهمه» وإن خالف فهم الصحابي» وإنما مودّى كلامه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور» التسوية المقتضية 
لتخفيف التراب. أي أن بيان كون التسوية المأمور بها هي التي تقتضي 
تخفيف التراب مرفوع تقوم به الحجة. 

وقد مر عن «كنز العمال»'“ حديث: «سووا القبور على وجه الأرض إذا 
دفنتم). . فإن صح فهو صريح في التسوية بالأرضء إذ لا يصح أن يقال: 
زوا القبور ا مر شمو ها في ذاتهاء و «على وجه الأرض» حالٌ؛ إذ لا 
معنى للحال» فالقبور على وجه الأرض على كل حال» فما بقي إلا أن يكون 
سووها بوجه الأرض. 


وقال الباجي في «شرح الموطأ“": قال ابن حبیب: وروی جابر: أن 
النبي صلى لله عليه وآله وسلم نهى أن تفع القبور أو يبّنى عليهاء وأمر 


(۱) رقم .)٤۲۳۸۷(‏ وانظر (ص‌۲۰). 
() (644/۲). 


¥۷ 


بهدمهاء وأمر بتسويتها بالأرض... إلخ. 

وسيأتي' في حديث علي رضي الله عنه: «ولا قرا مشرفا لا سویته»» 
فجعل التسوية: إزالة الإشراف والإشراف هو الارتفاي اعم من آن يكون 
القبر متساويًا في نفسه»ء وأن يكون غير متساو» فالتسوية التي هي إزالة 
الإشراف» هي التسوية بالأرض» كما هو واضح. 

[ص۲۷] أقول: الح أن التسوية إذا أطلقت”" كان المراد تسوية الشيء 
في ذاته. وتسوية الشيء في ذاته» لها معنيان: 

[المعنى] الأول: جَعل الشيء متساوي الأجزاء» وهذاعلى ثلائثة أوجه: 

:"-١‏ أن يكون الشيء المراد تسويته واحدًا اختلفت أجزاؤه» كقطعة 
من الأرض فيها حفر وجُثى» فيؤمر بتسويتهاء أي: إزالة تلك الجْكّى» وط 
تلك الحفر» حتى تكون القطعة سواء. 

- أن يكون جماعة» وراد تسوية كل واحدة منها في نفسه» کقطع من 
الأرض في كل واحدة منها حفر وجُئّى» فيؤمر بتسوية القَطّم» أي: تسوية كل 
واحدة منها في ذاتهاء بمثل ما تقدم» مع قطع النظر عن مساواة كل قطعة لبقية 
القطع أو عدمه. 


۳- أن يكون جماعة» ويراد تسويتهاء أي: جعلها متساوية. كأنْ يؤمر 


(۱) ( ص٩٥۰‏ وشرحه ۱۰۹). 

)۲( الأصل: «طلقت» سهو. 

)۳( كتب المؤلف: )١(«‏ الأول؛ وفي التي تليها جعلها بالأرقام فقط فجعلنا الجميع 
كذلك. 


۲۸ 


الخبًاز بتسوية الأرغفة» أي: جعلها كلها على قَذر واحد» بحيث لا يبقى 
تفاوت بین رغیف ورغيف. 

[ص۲۸] المعنى الثاني: جَعّْل الشيء سويًاء أي: قويمًا على ما اقتضته 
الحكمةء بلا إفراط ولا تفريط ومنه قول الله عر وجل: الى حلقك فَسونك 
فَعدَلك € [الانفطار: ۷]. 


مک ت و کے ع 
۰۶ 


وقوله جل ذکره: أ قرت بای 
رجا [الكهف: ۳۷]. 
قال جعل على ما اقتضت الحكمة. 


ص ص ر ے 


ERE E - والله أعلم‎ 

e الت‎ 

وقال الراغب"': السويّ: ما يُصان عن الإفراط والتفريط. 

ك as‏ فی 
TT e‏ البالغء فإن البلاد 
العامرة تكون متفاوتة بارتفاع الأبنية على العَرّصات» وارتفاع بعض الأبنية 
على بعض» وإنما تتساوى إذا خربت الخرابَ البالغ. ولا يأتي هذا الوجه في 
(1) في «المفردات» (ص١٤٤).‏ 
(۲) نفسه. 


۲۹ 


مرق ارتا 

والتسوية على هذا الوجه لا تنافي التسنيم فإن القبر إذا كان مُسنَمًا 
تسیا کہا بان کون نطخ آملس» بیت لو بط غليه توت للضق 
بجميع أجزائه» يقال له: مسوی. 

ولو رأينا كرتين إحداهما ملساء السطح» والأخرى يوجد في سطحها 
هنات ناشزة» وحفيرات منخفضة» فإننا نسمى الأو لى مستوية» وإذا أمرنا 
يإصلاح الثانية» قيل: أمر بتسويتها. 
[ص٠۳]‏ لأن فيه أن التسوية هي إزالة اللإإشراف» أي: الارتفاع» وتسوية القبر 
فی ذاته علی ما قررنا فی هذا الوجه لا تنافی الإشراف. 

الوجه الثاني هو ممكن في حديث فضالة» والتسوية عليه لا تنافي 
التسنيم؛ لما مر في الوجه الأول. 

و ف ا ەقل ا عل اناف 
حديثه هي المقتضية للتخفيف» والتسوية في الوجه الثاني لا تقتضي 
التخفيف» فإنه يمكن تسوية القبر مع كثرة التراب» كما يمكن مع قلته. 

ويره أيضًا عدم صلاحية هذا المعنى لأن تمسر به التسوية في حديث 
على. والظاهر أن معنى التسوية فى الحديثين واحد. 
القبور متساوية لا يزيد قبر على قبر ولا ينقص عنه. 


۳٠۰ 


ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر دفن جماعة من 
أصحابه» وقرر كيفية قبورهم» لزم أن تكون تلك القبور هي الإمام» فيجْعَل 
كل ما يطراً من القبور على هيئتها. 

ويرد بأمرین: 

الأول: بماقدمناه أن هذاالمعنى لا يأتي في حديث [ص١۳]‏ علي» 
والظاهر أن معنى التسوية في الحديثين واحد» وقد يعْتذر عن هذا بحمل 
التسوية في حديث علي على تسوية القبر المشرف بسائر القبور المعروفة 
المقررة هيئتها شرعًا. 

ت ن ةة لفت كاد ل 6لاذا 
تسوية الشيء في ذاته» لا تسویته بغیره. 

الشاني: أن حديث وضع الحجر وغيره يدل على جواز تمييز القبر 
بعلامة يتعرّف بها لقصل شرعي. وهذا ينافي التسوية على الوجه الثالث› 
والتزام التخصيص لا حاجة إليه ما دام اللفظ محتملا لمعنىّ آخر لا يحتاج 
إلى تخصيص. 

على أن هذا الوجه يؤول إلى موافقة المعنى الثاني الذي هو المختار. 

المعنى الثاني هو المختار عندي» فالمراد بتسوية القبر جعله سوي قويمًا 
على ما اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريط» وذلك على الهيئة التي 
قررها الشارع للقبور. 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بيّن لأصحابه الهيئة التي ينبخي 


)١(‏ الأصل: «بما). 
۳١‏ 


أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقّلوها وعلموا أنها هي الهيئة السوية 
القويمةء أمرهم بلزومها في ما يطراً من القبور» ورد ما خالفها إليها. 

وهذاهو معنى ما في «كنز العمال) - إن صح -: «سووا القبور على وجه 
الأرض...» إلخ(. 

[ص۳۲] وإنما زاد قوله: «على وجه الأرض» تنبيهًا على ماهو الأهم؛ 
لأن الغالب أن المخالفة إنماتقع في ظاهر القبور بالتجصيص والإشراف 
والبناء وغيره» وهذه الأشياء منافية لكون القبر سويًا بالنسبة لماعلى وجه 
اللأرض منه» فأمر بتسويتها على وجه الأرض. 
وفيه: «وأمر بهدمها وتسويتها بالأرض»؛ 
فلم يصح عندناء فيلزمنا النظر فيه» على أن الباجيّ قال عقب ذكره: قال ابن 
حبیب: وينبغي أن يسوی تسوية تسنيم. 


وأّما ما رواه ابن حبیب 


قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - 
أن يسوٌى نفس القبر بالأرض» ويُرْفع رفع ت تسنيم دون أن برقع أصله). اه. 

أقول: يعني أن تبقى أطرافه مساوية للأرض» ويرتفع وسطه مسنمًاء كما 
هي هيئة المسنم الذي يقتصر على إعادة تراب حفرته إليهاء و جمعه عليها. 

وهذه الهيئة تلاقي الهيئة التي قررها الشارع للقبور» ولكن ليس معنى 
التسوية هناء هو المعنى المختار في الحديثين» ولا ضيرء فإن هذه الزيادة لم 
يُعْلَّم صحتها كما تقدم» ويمكن أن يكون قوله: «بالأرض» من زيادة بعض 
(۱)( تقدم (ص‌۲۰). 
(۲( فیما نقله عنه الباجي» في «شرح الموطأ: (۲/ »)٤۹٤‏ وسبق نقله (ص‌۳۲-۳۱). 


۳۲ 


الرواة» رواه بالمعنى الذي فهمه(. 

[ص۳۳] حديث ابن حبان: فيه أن من الهيئة المشروعة رفع القبر نحو 
شبر» وهذامن فعل الصحابة رضي الله عنهم» وخيارهم فيهم» وهم 
مجتمعون» فلا يصنعون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مايعلمون 
أنه المشروع» ولم ينقل عن أحلٍ منهم خحلاف» ولا بأيدينا دليل يخالف 
فعلهم» وعليه فهو حجة. 

واللأصل عدم الخصوصيةء فالذي صَيْع بقبره صلى الله عليه وآله وسلم 
هو المشروع في القبور مطلقاء أعني مما ذكره ابن حبان. فأما الدفن في 
الملك وفي البناء» فسيأًتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى(". 

ولا يظهر فرق فيما تضكّنه الحديث بين أن يكون القبر في الملك» وأن 
يكون في غير الملك» فالظاهر أن ذلك الفعل هو المشروع مطلقًاء ويؤيده ما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

[ص٤۳]‏ الخلاصة: رفع القبر نحو شبر مشروع. 

حديث القاسم فيه قوله: لا مشرفة» ولا لاطئة). 

المشرف: المرتفع. واللاطى: اللاصق بالأرض. فمعناه: أنها ناشزة عن 
الأرض قليلا. وقد عَليم من حديث ابن حبان قدر الرفع ابتداءًء ويحتمل أن 
یکون تناقص» وعلی کل حال فهو مؤید لحدیث ابن حبان في هذا. 

وفيه قوله: «(مبطوحة...) الخ. ومدار الحديث فيه على هذه الكلمة. 


)۱( تقدم (ص‌۲۷). 
(۲) في (المسودة) (ص ۲۸-۲۷). 
)۳( كتب المؤلف الخلاصة عدة مرات» ثم استقر على هله العبارة. 


۳۳ 


فأقول: البطح يأتي على معان: 

آع ا ا 

قال الزمخشري في «الفائق»' مادة (رفف): «[ابن الزبير رضي الله 
عنه]" لما أراد هدم الكعبة... وكانت في المسجد جراثيم» فقال: يا أيها 
الناس أبطحوا. وروي: كان في المسجد حمر منكرة» وجراثيم وتَعادٍ» فأهاب 
التام إل حه 

0 0 0 هے‎ 3S... 

البطح: ان ي جعل ماارتفع منه منخفضاحتى يستوي ويذهب 
التفاوت...). اه. 

۲- جعله مرتفعًا ارتفاعًا يسيرّا» وهذا المعنى يؤخذ من الحديث «كانت 
مام أصحاب رسول الله [ص٥۳]‏ صلی الله عليه وآله وسلم بُطًْا). 

قال في «النهاية»": أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء. الكِمام: 
جمع كَمّةء وهي القلنسوة. اه. 

۳- إلقاء الإنسان على وجهه» ومنه قوله في حديث الزكاة: «بُطِحَ لها 
بقاع قزر“ وقد يستعمل في غير الإنسان تشبيهًا به في ذلك. 

-٤‏ جعل البطحاء - وهى الحَصباء - على الشىء. 


.)/€/۲( )۱( 

(۲) الأقواس من المؤلف. 

.(AT/۱1) (FT) 

(€٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳٤‏ 


قال في «النهاية»': «وفي حديث عمر أنه أول من بطح المسجد 
وقال: ابْطَحه من الوادي المبارك أي: ألقى فيه البطحاء). اه. 

فكون القبور مبطوحة بالمعنى الأول يقتضي التسطيح» وقد حاول ابن 
التركماني") آن يدفع ذلك فلم يصنع شيئًاء وذلك أنه نقل عبارة «الفائق»: 
«البطح: أن يجعل...» إلخ» كمامر» ثم قال: «فعلى هذا قوله: «مبطوحة) 
معناه ليست بمشرفة» وقوله: «لا مشرفة ولا لاطئة» يدل على ذلك» اه. 

وقد كان له أن يقول: إن استواء الشيء وذهاب تفاوته لا يقتضي 
التسطيح» بل يصح أن يكون المستم ل تفاوت فيه» وذلك باعتبار 
ظاهر سطحه» بحيث لو بيط عليه ثوب للصق بجميع [ص٠۳]‏ أجزاء سطحه» 
نظير ما قلناه في التسوية» فإن هذا التوجيه لا يخلو من قوة» وإن كان الح أن 
«البطح» بالمعنى الأول ينافي التسنيم!» وبينه وبين لفظ «التسوية» فرق لا 
يخفى على المتأمل. 

وبالمعنى الثاني؛ يقتضي التسنيم فيما يظهر. 

وبالمعنى الثالث؛ يقتضي التسنيم قطعًا؛ لأن القبر المستّم يشبه هيئة 
الإنسان المبطوح» ولا سيما مع اعتبار ظاهر القبر ظهرًا له. 

وبالمعنى الرابع؛ يقتضي التسطيح على ما ذكره الشافعي في حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه» كما مر" قال: «والحصباء لا تثبت إلا على قبر 


مسطح». 


.)١٤/١( )۱(‏ وصْحَح فيها إلى «ابطحوه» من المصادر الأخرى. 
(۲) في «الجوهر النقي»: /٤(‏ ۳- بهامش سنن البيهقي). 
(۳) (ص۲۳). 


۳0 


ولا أدري ما وجهه» وإنما يمتنع ثباتٌ الحصباء على الشيء المستّم إذا 
کان صلبًاء فأما إذا كان ترابًا غير منعقد» فإن الحصباء تثبت عليه كما لا 
يخفى. فالذي نفهمه أن البطح بالمعنى الرابع لا يقتضي تسطيحًا ولا تسنيمًا. 

وأما الترجيح بين هذه المعاني» فالراجح الأخير»[ص۳۷]لقوله: 
«ببطحاء العَرصة الحمراء»» وذلك أن البطحاء على المسيل المتسع الذي 
فيه صغار الحصى» وتطلق على نفس الحصى» كما مر. 

قال الطيبي في «(شرح المشكاة»(): «والمراد به ههنا الحصى؛ للإضافته 
إلى العرصة) اه. 

أي: لأن العرصة هي كل موضع واسع لا بناء فيه. وإضافة المسيل 
الواسع إلى الموضع الواسع غير ظاهرة. 

أقول: والباء فى قوله: «ببطحاء» تدل على أن المراد بالبطحاء الحص» 
و ب «مبطوحة» موضوع عليها الحصى» وذلك أن الباء على هذاالمعنى 
للتعدية» وعلى غيره للظرفية» ومجىء الباء للظرفية قليلّ» بخلاف مجيئها 


[ص۳۸] ولرجحان هذا المعنى على بقية المعاني استغنينا عن الترجيح 
بين المعاني الباقية. 


ثم الظاهر أن الحال التي كانت عليها القبور حين رآها القاسم هي 
الحال التى ضعت عليها من أول مرة» إذ يبعد أن يجترئ أحد من الصحابة 
على تغييرها عما اتفقوا عليه فيهاء ويؤيده نها في بيت أم المؤمنين عائشة» 


.)۱€1۲/6( )1( 
۳٣٢ 


وهي من الراسخين في العلم والدين. 
كما مر لكن بشرط أن لا يزيد في رفع القبر؛ لأن قدر الرفع في حديث 
ابن حبان هو الحاصل e‏ فلا یزاد عليه. 

[ص۳۹] جابر - برواية أبي حفص بن شاهين -: نص في أن قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبیه كانت مستمة» ولکننا لم نعلم صحته. 

غنيم بن بسطام المديني: «رأيتٌ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع» اه. 

فيه دليل على أن المشروع ترك تعاهد القبور بالزيادة عليها »> وإن نقصت 
عو ار ال ار ل يرات ف كرا ون ارق وان 
بالفعل في قبره صلی الله عليه وآله وسلم هو نحو شبر» كما في حدیث ابن 
حبان» فدل کونه بعد زمان بقدر ربع صاع أنه لم يعاد بزيادة مع تناقصه» 
إلا ننا لانعلم ما صحة هذاالأثر. 

[ص١٤]‏ إبراهيم النخعي: فيه أن من الهيئة المشروعة الارتفاع ووضع 

سفيان التمار: فيه ن من الهيئة المشروعة التسنيم» والظاهر أن تلك 
الحال هي التي وَضِعَّت عليها القبور؛ لأنه لم يشت کا ھاگائ سے کا 
علمت» ولأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا يجْسر أحد أن 


(0) قي ن ۴): 
۳۷ 


يقم على تغييرها عما اتفق عليه الصحابة» خصوصًا في تلك المدة 
والصحابة رضي الله عنهم أحياء وفى التابعين أئمة فضلاء. 


والتغيير الذي وقع في إمارة عمر بن عبد العزيز إنماهو بناء الجدار 
للاضطرارء ولم يثبت تغيير في هيئة القبر» ولا ضرورة تدعو إليه» ولو احتيج 
إلى إصلاح زالت به الهية الأو لى» لما ارجح إلا بشحوها: وخسبك بعمر بن 
عبد العزيز علمًا وورعًا وديتًاء وهو يومئلٍ حاضر وهو الأمير» ولا بد أن 
يكون استشار من هنالك [ص١٤]‏ من العلماء» وعمل بمشورتهہ. 

وقد مر أن عمل الصحابة الذي اتفقوا عليه ولا معارض له حجة. 

الخلاصة: التسنيم مشروع. 

حديث الشعبي: «رأیت توو ا 

قال في «اللسان»: «في حديث عامر: رأيت قبور الشهداء جثى: يعني: 
أتربة مجموعةء وفي الحديث الآخر: فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من 
تراب) آھ. 

ظاهره أنه رأى قبور شهداء أحد كلها كذلك» وهي كثيرة يبعد كل البعد 
ا فاا ع و ی ع اق درا 
يتفق [ص٤٤]‏ الصحابة على تغييرهاء أو التقرير عليه» فلو كان قبرًا واحدًا أو 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۹/ :)٠١١‏ «ومعلوم عند جماعة العلماء أن عمر 
ابن عبد العزيز كان لا يُنفذ كتابًاء ولا يأمر بأمر» ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء 
الجلة ومشاورتهم» والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه» ويرونه من السنة 
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين 
بسنته» وما کان ليث في دين الله ما لم يذن الله له به مع دینه وفضله» اھ. 


۳۸ 


ا اة لجار رها فاخو ر قرا فع ج ا فدلا ها 
الأثر قوية جدًا. 

مرسل محمد بن علي: فيه أن وضع الحصى على القبر مشروع» وقد مر 
ثبوته بأثر القاسم» ومر الجواب عن قول الإمام'“: «والحصباء لا تلبت إلا 
مع قبر مَسطح». 

وفيه: أن رش القبر مشروع» وقد رويت فيه أدلة أخرى» وليس هو من 
محل النزاع» فلم نستوف البحتٌ فيه. 

حديث المطلب: فيه أن من المشروع إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته 
بعد ذلك؛ لقص شرعى» وقوله: «عند رأسه» محتمل أن تكون فوق القبر» 
وأن تكون بجانبه» والثاني هو المتعيّن» للنهي عن الرفع والزيادة. 

ثم لا يخفى أن العلامة إنمايُختاج إليها إذا خشي الاشتباه أو 
الانطماس» وفى الاحتمال الأول فى قبر عثمان نظر؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم حضر الدفن هو وأصحابه» فكيف يُخْشى أن يشتبه عليه قير مسنم 
نحو شبر حَصره مع أصحابه» مع أنه ورد أن عثمان بن مظعون اول مدفون 
بتلك البقعة» وخصّت لدفن المسلمين» وكانت سنة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ن يحضر دفن موتاهم جميعًا. 

وأما الثاني؛ فلا يخلو من بُعْد؛ لأن القبر إذا كان مستمًا نحو شبرء لم 


)١(‏ أي: الشافعي. 
۹ 


لكن ههنا احتمال آخر» وهو أن يكون تراب الحفرة نقص عن تكوين 
ارتفاع یسیر» وکره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ن يزيد على القبر من 
غير حفرته» فاكتفى بوضع حجر عن رآسه» وقد يكون ذلك الحجر من 
اهارا ر جت ار ر كانت ي الم ي تتن را اة 

وعلى هذا فلا يكون في الواقع زيادة» بل هي من نفس الحفرة» ومع هذا 
فالظاهر أنه إذااحتيج للعلامة لم يضر أن تكون من غير الحفرة» ولكن 
شرطها الاحتياج [ص١٤]‏ إليها لقصد شرعي» وأن لا توضع فوق القبر» بل 
بجانبه عند الرأس» وأن لا تزيد عن قدر الحاجةء لا في القدرء ولا في الهيئةء 
فإن اختل شرطً من هذه لم يكن في الحديث دلالة على الجوازء وفي غيره 
من الأدلة التي ذكرنا بعضها في هذه الرسالة ما يدل على المنع. والله أعلم. 

الآثار معناها واضح» وهي مقررة لما ثبت بالأدلة المذكورة. 

¥ ¥ ¥ ¥ 

قذلكة'“ ما يتعلتق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة: 

-١‏ رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسط» ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» كوضع شيء من الحصى 
لا يزيد في الارتفاع» ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر. 


ao S A 


الفصل الثاني 


هذه هي الهيئة المشروعة في نفس القبر باعتبار ظاهره» فكل ما زاد عنها 
فهو بدعة ضلالة» يتناوله عموم النهي عن البدعة»ء كالتسطيح» فإنه ينافي 
التسنيم» وكالرفع فوق شبر» فإنه ينافي الاقتصار على الرفع نحو شبر» 
وكالتجصيص» فإنه ينافي كون القبور جى مُسنمة وغيره» مع منافاته لعدم 
الزيادة والبناء على جوانب القبر القريبة» بحيث يسمى البناء قبرّ فإنه بمعنى 
الرفع فوق شبر» مع منافاته لعدم الزيادة» سواءَ كان بحجر أم جر آم خشب 
كالتوابيت» أو بغير ذلك فهذه الأشياء مني عنها ما لم بُحَصّص بعضها 
ا 

وقد بقي علينا بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر. 

فأقول: الهيئة المشروعة هي ما كان في عهده صلی الله عليه وآله وسلم» 
وقد عَلِم أنه لم يكن يبني على القبور بناءً واسعًا')» ولا يبّنى بناء لجل 
القبور فيه» ولا تُجْعَّل القبور في بناء معد للسكنى. 

فأما قبره صلی الله عليه وآله وسلم فله سبب خاص» يأتي بیانه ِن شاء 
الله تعالی .٩(‏ 


(1) كذا ضبطه المؤلف على أن الفعل مبني للمعلوم» والذي بعده مبنيّ للمجهول. 
(۲) انظر ما سبق (ص۳۸-۳۷). ولم يأت شيء آخر بخصوص هذه المسألة. 


٤١ 


ولا كانت توضع أستار على القبور» ولا تنصّب عليها الرايات» وغير 
ذلك. 

فالهيئة المشروعة عدم هذه الأشياءء فهذه الأشياء ونحوها بدعة ضلالةء 
يتناو لها عموم النهي عن البدعةء وإلا فإنه يوذ منه النهي عنها بالقياس 
الجلي» سواءً أقلنا: إن العلة في النهي عن الرفع والتجصيص ونحوه هي 
كراهية معاملة القبر الذي هو بيت البلَّى بما ينافيه من الإحكام والتزيين. أم 
قلنا: إنها كراهية تمييز القبر بما قد يؤدي إلى تعظيمه. 

وقد ورد التعليل بالأولى عن المذاهب الأربعة. 

ففي «المنتهى»' من كتب الحنابلة متنا وشرحًا: «وتسنيم أفضل 
لخدت التحازء ولان التسطيح أشبه ببناء أهل الدنيا». اه. 

وفي الم امام الشافعي: «وأحبتٌ أن لاسي ولا يُجَصّص» فإن 
ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهما). اه. 

[ص١٤]‏ و فى «الجوهرة المضية»" من كتب الحنفية: «(قوله: (ويكره 
الآجُرّ والخشب) لأنهما لإحكام البناءء وهو لايليق بالميت؛ لأن القبر 

وفي «شرح الموطأً»“ للباجي من المالكية: «فأما بنيانه ورفعه على 
۱٤٤١ /١( )۱(‏ مع شرح البهوتي ت: الترکي). 
)¥( )/1"(. 
.)٤۷/١( )(‏ وهكذا وقع اسم الكتاب عند المؤلف» وصوابه «الجوهرة النيّرة) وهو 


شرح لمختصر القدوري لأبي بكر الحدادي. 
)6( )/€646(. 


۲ 


وجه المياهاةء فممنوع. آھ. 


وورد التعليل بالعلة الثانية عن بعض أهل العلم مستدلًا بتواتر الأحاديث 
بلعن من اتخذ القبور مساجد» واشتداد غضب الله عليه» وفي بعضها تفسير 
ذلك ببناء المسجد على القبر» وصحة الأحاديث بالنهي عن الصلاة في 
المقبرة» وعن الصلاة إلى القبر» مع ما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف 
في تفسیر قوله تعالی: #وقالوا لا درن ءالهی د ولا هدرن وا ولا سواعًا ...€ الآية 
[نوح: ۲۳]: أن هؤلاء قوم صالحون کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفواعلی 
قبورهم... إلخ. في «صحيح البخاري»'. 

وفي بعض الأحاديث لَعْن من اتخذ على القبر سراجًا. 

وصرَّح العلماء في أهل المذاهب أن النهي عن الصلاة إلى القبر خشية 
أن يودي ذلك إلى تعظيمه» وسيأتي نقل شيءِ من هذاعند الكلام في 
المساجد على القبور. 


فكل هذا يدل أن خشية أن يؤدي تمييز القبور إلى تعظيمهاء أمر يعتبره 


(۱) رقم )٤۹۲۰(‏ کتاب التفسیر» باب: ولا تذرن ودا ولا سواعًا... 

(۲) ولفظه: «لعن الله زارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرّج). أخرجه 
أحمد رقم (۲۰۳۰)» وأبو داود رقم (۳۲۳۲)» والترمذي رقم »)۳۲١(‏ والنسائي رقم 
»)۲۰٤۳(‏ وابن ماجه رقم »)۱٥۷۵(‏ وابن حبان رقم (۳۱۷۹). وغیرهم من طرق 
عن محمد بن جُحادة عن ابي صالح عن ابن عباس به. 
وفيه أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف مدلس» وقد تفرد بزيادة «والمتخذين عليها 
المساجد والسرج». فهي من مناكيره» وباقي الحدیث له شواهد يتقوى بها. 

A1 


الشرع» فتكون هذه هي العلة في منع الرفع ونحوه؛ لِمًَاهو مشاهد أن القبر 
المميز على غيره برفع وتجصيص وبناء وستر ونحوه يعَظمه الجُهال دون 
غيره» والعلة المنصوصة أرجح من المستنبطةء مع أن القياس يصح على 
كلا العلتين. 

النتيحة: 

ثبت النهي عن تسطيح القبر» ورفعه فوق شبر» والزيادة عليه من تراب 
غير حفرته» إلا لتسويته بالأرض إذا نقص» وإلا شيئًا من حصى» وحَجَرًا 
للعلامة عند الحاجة. 

وعن تجصيصه والبناء عليه» سواء أكان على جوانبه القريبة أم أوسع» 
وسواءَ أبني بعد القبر أم قبله لأجله» أم قبله لسُكنى ونحوها. 

وعن ستره بالثياب» ونصب الرايات عنده» والكتابة عليه» وكل ما صَيِع 
لأجله مما لم يثبت له دلي شرعنٌ. 

فكل هذه الأشياء ثبت النهى عنها: 

أولا: بدخو لها تحت عموم «كل بدعة ضلالة)» وغيره من الأدلة. 

ثانيًا: لمنافاتها لتسوية القبور المأمور بهاء أو منافاة بعضها لهاء وإلحاق 
الباقي بالقياس الجلي. والله أعلم. 

¢ ¢ چ 


(1) کذا» والوجه: «کلتا». 


٤ 


[الأحاديث والآثار الواردة فى مسألة البناء على القبر] 
[ص۹٤]‏ البخاري فى اصحيحه»' تعليقًا: لما مات الحسن بن 
الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة على قبره سنةء ثم رُْعت» فسمعت 
صائځًا یقول: ألا هل وجدوا ما فقدواء فأجابه آخر: بل ئسوا فانقلبوا». 
أقول: علقه البخاري بصيغة الجزم» وقد قالوا: إن ما كان كذلك فهو 
محمولٌ على أنه صح لديه في الجُمْلةء أي: إما على شرطه» وإما على شرط 
غيره على الأقل. وفي هذا إ جمال» فإن من الأئمة الذين يصدق عليهم أنهم 
اعيره) من يتساهل فی التصحيح. 
ومع هذا فقد يصحح أحدهم لمن يكذّبه غيره» فلا بد من النظر في 
رتال اله وقد راجا «فتح الباري»("» فذكر فيه مالفظه (جزء"/ 
صا٦١):‏ «أي: الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ: «الفسطاط» كما 
رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين ب بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي رواية الأصبهانيين عنه-. وفي كتاب ابن أبي الدنياء في 


«القيوره ٠‏ من طريق المغبرة ة بن مقسّم قال: لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته على قبره فسطاطًاء فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه). اه : 


[ص٠٠]‏ ولا ندري ما حال السندين» إلا أن المغيرة بن مِقَسّم كان أعمى 
ومدلسًا. 


)١(‏ في كتاب الجنائزء باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/ ۸۸ ط 
الميرية). 
.(YTA/T) (¥)‏ 
)۳( لم أجده في المطبوع منه» والمطبوع فيه نقص ل 
0 


وقد ذكر البخاري هذه القصة فى باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور» قال في «الفتح»': «ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلو عن الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد 
يكون القبر فى جهة القبلةء فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المنيّر: إنما صربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب 
منه» تعليأا للنفس» و تخيياا... ومكابرةً للحس.... فجاءتهم الموعظة على 
لسان الهاتِفيْن بتقبيح ما صنعوا... إلخ. 

أقول: تعقبه بعضهم بأن الظاهر أنها إنما صربت الخيمة للاجتماع 
لقراءة القرآن. 

وهذامع کونه ممنوعا أيصًاء مردود بقول الهاتِفيْن: هل وجدواما 
فقدواء بل يسوا فانقلبوا. 

فالقصة فيها زراية على زوجة الحسن»› وهي كما في «الفتح»: فاطمة 
بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم» بل وعلى أهل البيت الموجودين 
حينئلِ كلهم. 

فالذي عندي أن هذه القصة لا تصح» فإن أهل البيت أعلم بالله عر وجلل 
وأكمل عقولا وأثبت قلوبًاء من أن يقع لهم مشل هذه القصةء [ص١٠]‏ وفي 
الحديث: «لعن زؤّارات القبور“" أي: المكثرات لزيارتهاء وضرب الخيمة 
على القبرء والإقامة فيها سَنة أبلغ من إكشار الزيارة» وأهل البيت أولى من 


.(YTA/T) (1)‏ 
0 سیق تشر یج صر :)٤‏ 
٤‏ 


وت 


ينزه عن ذلك. 

هذاء مع عِلْمنا أن مثل هذا لا تقوم به حُجَةء بل القصة بتفسها في ذكر 
كلام الهاتِمين تدل على قبح ذلك الصنع» ولكن رأينا حقا علينا الذبّ عن 
آهل البيت رضي الله عنهم. 

کو کے کډ 4 

[ص۲٠]‏ البخاري في «صحيحه»' تعليقا أيصًاء في باب الجريد على 
القبر: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شَبّان في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وإن أشدنا وثبة الذي يشب قبرَ عثمان بن مظعون حتى يجاوزه». 

قال في «الفتح»": وقد وصله المصنف في «التاريخ الصغير» من 
طريق ابن إسحاق. 

أقول: قال في «التاريخ الصغير» (ص۲۳)"' طبعة إله آباد: حدثنا 
عَمْرو بن محمد ثنايعقوب ثناأبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
زید بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان» وإن أشدَنا وثبة الذي 
شب قبر عشمان بن مظعون حتی یجاوزه. اھ. 

وقد مر قريبًا“ الكلام على مايعلقه البخاري بصيغة الجزم» ونه لا 
يغني ذلك عن النظر في سنده» وقد علم ههنا سنده» فأقول: 
)۱١(‏ (۲/ ١٩ط‏ الميرية). 
.)٥ /۳( )۲(‏ 


)۳( «التاريخ الأوسط» رقم ٠۲١(‏ - ط الرشد). 
)٤(‏ (ص٥٤).‏ 


<۷ 


شيخ ابن إسحاق لم أر له تر جمة'» وابن إسحاق كما تقدم في حديث 
قضالة آنه قال الذهبي: «ما انفرد به ففيه نكارةء فان في حفظه شيئً». 

[1-١‏ ص۳٠]‏ ولا نعلم أحدا تابعه في هذا الأثر» ولا ثمّة قرينة تدل على 
حفظه» ينجبر بها تفرده» ففي الأثر نكارة. 

- بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذودٌ إذ 
المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في ذلك العصر. 

۳ بل نفس قبر عثمان بن مظعون» ورد أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم [وضع] حجرًاء وقال: «أعَلّم به قبر آخي»(٣»‏ وأسلفنا أن ذلك يدل أنه 
لم يرفع عن وجه الأرض. 

-٤‏ ومع ذلك فيبعد جدًا أن يخرج الشباب من أولاد الصحابة يتواثبون 
على قبر رجل من أفاضل السابقين» بحيث إنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم 
َلبةء وغالبهم تقع وثبته على القبرء مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قبر إبراهیم» وغیره. 

نعم» قد كان بعض الصحابة والتابعين - ومنهم خارجة - لا يرون بأسا 
بالجلوس على القبور» ولكن آين الجلوس من التوثب» وقد كان أبناء 
الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسَّك بالآداب الشرعية» ولاسيمامثل 


خارجة بن زيد. 


(۱) ترجم له البخاري في «التاريخ الكبيرا: (۸/ ٤۲۸)ء‏ وابن حبان في «الثقات» 
)۳/۷( 

.)۳۹١ /٤( «المیزان»:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه (ص۲۳- .)۲٤‏ 


۸ 


[1-٥‏ ص٤٥]‏ وفي «تهذيب التهذيب»' في تر جمة خارجة: قال ابن 
تُمَير وعَمْرو بن علي: مات سنة (44). وقال ابن المديني وغير واحد: مات 
سنة مائة. اه. 


فالأكثر كما ترى أنه مات سنة مائة. 


وقال ابن عساكر في «تاريخه»: «الصحيح الذي عليه أكثر الروايات 
أنه تو فى سنة مائة). اه. 

وذكر قبل ذلك ما لفظه: «وقال العجلى: خارجة مدني... وقال: راتت 
في المنام كأني بنيتُ سبعين درجة» فلما فرغت منها تهورت") وهذه السنة 
لى سبعون سنة قد أكملتها. فمات فيها» اه. 

أقول: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في «الطبقات»“ من روايته عن 
الواقدي بسنده» ونفلھاغتة ای لان( فن صح هذا كان مولده سنة 
(۳۰). فیکون سته یوم قتل عثمان نحو خمس سنین؛ لأن عثمان قتل سابع 
ذي الحجة سنة »)۳١(‏ فكيف يكون من الشبان زمن عثمان. 


@ ¢ ¢ 


.)46/۳( )۱( 

.(41-۳۹0 /0( )۲( 

(۳) كذا هنا وفي (المسودة ص٠۳)‏ والتاريخ» وفي بعض المصادر: «تدهورت». 
(6) (۷/ ۲۹۸ _ ط الخانجی). 

.)۲۲۲ /۲( في «الوفیات۲:‎ (٥) 


٥۹ 


[ص٥٥]‏ حدیث على رضی الله عن () 


قال الإمام أحمد في «مسنده»" (جزء۱/ ص‌۱۲۹-۱۲۸): وكيع 
وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهاج قال: قال 
لي علي - وقال عبد الرحمن: إن عليًا رضي الله عنه قال لأبي الهاج _: 
«أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
قبرَا مُشرفا إلا سویته» ولا تمثالا إلا طمسته». 

أقول: الحديث رواه عن سفيان جماعة: منهم عبد الرحمن وخلاد بن 
یحیی والقطان ووکیع و محمد بن یوسف و محمد بن کثیر. 

ووقع فيه خلاف سندًا ومتتا. 

أما السند؛ فإن عبد الرحمن وخلادًا جعلا الحديث من رواية أبي وائل 
عن علي» وجعله الباقون من رواية ابي الهياج عن علي. 

وأما المتن؛ فيأتي تفصيله. 

# رواية عبد الر حمن وخلاد: 

أما عبد الر حمن؛ فرواه عنه محمد بن بشار عند الترمذي" والإمام 
أحمد في «مسنده» كما تقدم» ومن طريق الإمام أحمد رواه الحاكم في 
«المستدرك)'. 


)۱( كتب المؤلف فوقه: «يؤخر بعد حديث عائشة). لكن لم يعقد المصنف لحديث 
عائشة رضى الله عنها مبحثا مستقلا. 

.)۱۰٦6( رقم‎ )( 

.)۱۰٤۹( رقم‎ )۳( 

.)۳1۹/۱( )€( 


اا رو ف ا ب ت ال عد الاك 
«المستدرك» أيصًا. 
«أبعثك على ما بعثنى عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم [ص٦٥]:‏ أن لا تدع 
قرا مشرقًا إلا سویته» ولا تمغالا إلا طمَسته». 

وهكذا الباقون» إلا أنهم قالوا: «على ما بعثني عليه (رسول الله) صلى 
الله عليه وآله وسلم». 

وفي «المستدرك» عن أبي (هيّاج). 

وقد رواه عن عبد الرخمن ايضاعيد الله (أظنه القواريري) عند أبي 
يعلى في «(مسنده )۱ ولکن فيه: عن حبيب ای ثابت أن عا قال ا 
الهياج». 

هکذا لم یذکر «عن أبى وائل»» وأظنه من إسقاط النساخ؛ لأن النسخة 
خطية غير مصححة)ء وباقی الحديث کحدیث الإمام آمك 


# رواية الآخرين: 
- القطان: رواه عنه أبو بكر بن خلاد الباهلى عند مسلم"» ذكر مسلم 


(۱) رقم (۳۳۸). 

(۲) وهكذا ذكر محقق مسند أي يعلى أن ذكر «عن أبي وائل» سقط من النسختين» فلعله 
سقط قديم. أو من أخطاء المسعودي» فإنه ضعيف الحفظ. وسيأتي كلام المصنف 
في ذلك. 

.)١٩۷ /۲()۹٦۹( رقم‎ )۳( 


0١ 


رواية وكيع» وفيها:... عن حبيب... عن أبي وائل عن أبي الهياج قال: قال 
لي عليّ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
1ص1 :]٥‏ أن لا تلع تمثالا إلا طمسته» ولا قرا مُشرفا إلا سویته». 


ثم ذكر رواية القطان... أخبرني حبيب بهذا اللإسناد وقال: «ولا صورة 


إلا طمستها». 
فد هذا أن لفظ القطان: «ألا أبعثك... أن لا تدع قرا مشرفا إلا سویته» 
ولا صورة إلا طمستها». 


- وکیع: رواه عنه جماعة» منهم یحیی بن يحیى» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب» و محمد بن سعيد الأصبهاني» والإمام أحمد. 

فعن الثلاثة الأولين: مسلم في «(صحيحه)» وقد مر لفظه. 

وعن الثاني أيضا: إسماعيل بن قتيبة» وعن الرابع: علي بن عبد العزيزء 
كلاهما عند الحاكم في «المستدرك)» ولم يصح باللفظ» بل قال: بنحوه 
أي: بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد. 

وروى عن الثالث أيصًا: أبو يعلى في «مسنده»ء ولفظه كلفظ الثلاثة عند 
مسلم إلا أنه أسقط «ألا وقال: «أن لا أدع»» وفي النسخة تحريف من 
النساخ. 

وأما الإمام أحمد ففي «مسنده» قرن وكيعًا بعبد الرحمن مرةً وأفرده 
أخرى”"' أسقط «لا» فيهماء وقدّم في الأو لى ذكر القبر» وقد مرت الأولى. 


.)۷٤١( رقم‎ (۱) 
o۲ 


- محمد بن يوسف: رواه عنه أحمد بن يوسف السلمى عند البيهقي 
في «السنن»'ء ولفظه: «... عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه: أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ألا تترك قبرًا مشرقا إلا سوّيته» ولا تمالا في بیت إلا طمسته). 

فأسقط «لا» وزاد «في بيت)» وقدًم كر القبر» وقال: «تترك» بدل 


» تلع «. 


- محمد بن كثير: رواه عنه أبو داود"؟ ولفظه:... عن أبي الهياج 
الأسدي قال: بعثني علي قال: أبعثك على... أن لا أدع قبرًا مشرفا إلا سويته» 
ولا تمالا إلا طمسته». 

فزاد «بعثني علو)» وأسقط «ألا)» وقدّم كر القبر» وجعل الفعل 

[ص۷٥]‏ الحکم فی الاختلاف: 

اللأصل الثابت المقرّر: أنه إذاوقع اختلاف مع الاشتراك في عدم 
الضعف يفرع إلى الجمع» فإن أمكن الجمع فالكل صحيخ» وإن لم يمكن 
التجى إلى الترجيح» فإن أمكنء» فالأرجح هو الصحيح» وإلا ثبت 
الاضطراب. 


فلنعتبر الاختلاف في هذا الحديث بهذا الأصل. 


() ۳/0). 
(۲) رقم (۳۲۱۸). 


o 


# الاختلاف فى السند: 
يمكن الجمع بأحد وجهين: 


الأول: بالحكم لرواية القطان ومن معه» لاحتمال رواية عبد الرحمن 
و ا ی ی او 

الثاني: بتصحيح كلا الروايتين. 

ويشبه أن يكون مسلم رحمه الله مال إلى الوجه الأول» وإلالَمَاعَدَل 
عن رواية عبد الرحمن مع ما فيها من الفوائد: كجلالة عبد الرحمن» وعلو 
طريقه» وتسلسلها بالأئمةء ويبعد أن يكون مال إلى الترجيح» أعني بالحكم 
على طريق عبد الرحمن بالخطأء فإنه عالم”أنه لا يُصّار إلى الترجيح إلا إذا 
لم يمكن الجمع. 

وقد يستأنس للتدليس باختيار القطان الرواية التي فيها «عن أبي 
الهياج»» والقطان يتحرّز عن تدليس سفیان» بل وعن تدلیس بعض شيوخ 
شيوخه» انظر «فتح المغيث»" (ص۷۷). 

وعندي آنه لا وجه للتدليس هنا؛ لأن أبا وائل لم يوصف بالتدليس» بل 
وف بعدمه» وحبيبًا لو دلس هنا بإسقاط شيخ شيخه كما هو صورة البحث 
لكان تدليس التسوية» ولم يوصف به» وإنما صف بمطلق التدليس» فيْحْمَل 
على أخحف أنواعه» أعني التدليس عن شيوخه. 


(1) كذا في الأصل» والوجه: «كلتا». 
() (۱۹/۱). 


e: 


ولهذا تراهم يعمدون إلى السند الذي فيه من صف بمطلق التدليس» 
ولکنه صرح بالتحدیث عن شیخه» فیحکمون له بالصحة» ون کان شیخه أو 
شيخ شيخه لم يصرّح بالسماع» إلا أن يوصَفَ بالتسويةء فلابد من التصريح 
بالسماع منه إلى آخر السند. 

ووجهه أن تدليس التسوية أقبح وأشنع من مطلق التدليس» إذ لا يخلو 
عن الكذب» فالظاهر سلامة الثقة منه» وإن وصف بمطلق التدليس. 

انظر كتب الفن في تدليس التسوية. 

أما سفيان: فقد قيل: إنه كان يدلس التسوية» ولكن في «فتح 
المغيث»' (ص۷۷) قال البخاري: لا يُعْرّف لسفيان الثوري عن حبيب ابن 
x ٣‏ » ور 
أي ثاإبت» ولا عن سلمة بن كهيل» ولاعن منصور» ولا عن كثير من 
مشایخه تدلیس» ما اقل تدلیسه! آھ. 

[ص۸٥]‏ وظاهر هذا یتناول تدلیس التسوية› وإلا لقال الببخاري: ولکنه 
كان يسوي فيما رواه عن حبيب» أو نحو ذلك. مع أن سفیان ثبت إن شاء الله 
من أن يسوي فيما رواه عن شيخ قد تنزه عن التدليس عنه» فإن ذلك أشد 
غررًا من التسوية مع عدم التنزه عن التدليس؛ لأن العلم بتنزهه عن التدليس 
عن شیخه» يحمل على الظن بأنه لم یسو فیما رواه عنه. 

على أن ههنا مانعًا آخر من الحمل على التدليس» وهو سقوط «ألا» في 
رواية عبد الرحمن وخلاد أصلَاء وثبوتها في رواية الآخرين غالبًاء وهذا يدل 
آنهما روايتان من الأصل. 
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ويؤيده أن الحاكم حكم بصحة رواية عبد الرحمن وخلاد على شرط 
الشيخين» كما يأتي» وأقره الذهبي. 


وأيضًا فالحمل على التدليس نوع من الترجيح» والجمع المحض أولى 


وبمجموع ما ذكرنا ينتهض الوجه الثاني» وهو تصحيح الروايتين معاء 
إن شاء الله. 

فأقول: قد حكم بصحتهما معا الحاكم في «المستدرك» فإنه ذكر رواية 
عبد الرحمن وخلادء ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأظنه لخلاف فيه عن الثوري» فإنه قال مرة: عن أبي وائل عن أبي 
الهياج» وقد صح سماع أبي وائل عن على رضى الله عنه). اه. 

ثم ذكر رواية وكيع» وتوجيهه: أن أبا وائل سمع الحديث مره من علي 
ومرة: من آبي الهبّاج» فکان يحدث بهذا تارةًء وبهذا أخری» وتّبعه حبيب» 

وقد علمت أن رواية عبد الرحمن وخلاد ارد فيها سقوط «ألا» 
وسيآتي أن الأصل في رواية ارين ثبوتهاء فيظهر من هذا: أن عليًا رضي 
عليه» فخرج فلقي أبا وائل فأخبره» ثم اتفق اجتماعهما عند على رضى الله 
عنه» فعزم على البعث» فقال لأبي الهياج: «أبعثك...» إلخ. 


أما ما في «مسند أبي يعلى» عن عبيد الله عن عبد الرحمن» وفيه: عن 
حبيب بن أبي ثابت أن عليا..» كما تقدم» فهو من خطأ النساخ جزمًاء فإن 
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الكاتب إذا كتب «أبي ثابت» ثم نظر في الكتاب الذي نسخ منه فرأى «أبي 
وائل» ظن أنه قد كتبها لاشتباه الكنبتين [ص۹٥]‏ والنسخة الخطية غير 


گے( 


# الاختلاف فى المتن: 

ما رواية عبد الرحمن وخلاد فلم يقع فيها حلاف يغير المعنى» فلا 
كلام عليهاء وقد ترجُح أنها رواية مستقلةء فلا يضرها الخلاف الواقع في 
الرواية الأخرى. 

وأما الخلاف في الرواية الأخرى؛ فمنه ما لا يغير المعنى» كالتقديم 
والتأخير» وإبدال «تمثال» بلاصورة)» و«تدع» بتترك»("» وجَّعل الضمائر 
التي للمخاطب للمتكلم وغيره» فهذا من الرواية بالمعنى» وكانت شائعة 

ومنه ما لا يخلو عن تغيير للمعنى» وهو الاختلاف في ثبوت «ألا» مع 
زيادة ابن كثير”"' «بعثني عليٌ» وزيادة ابن يوسف «في بيت». 

فإن الكلام مع ثبوت «آلا» عَرّض» ومع سقوطها جزمُء ولاسيما زيادة 
«بعثنى على»» وكذلك قول ابن يوسف «فى بيت» قيدّ ينافى إطلاق بقية 
الروايات. 


(۱) انظر ما سبق (ص۱٥)‏ وسيأتي (ص۸٥).‏ 
(۲) رسمها في الأصل: «بترك). 

)۳( في رواية أبي داود» وقد تقدمت. 

() في رواية البيهقي» وتقدمت أيضا. 
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والجواب: بالجمع» بان الأصل في هذه الرواية ثبوت «ألا» ولكن كأنٌ 
سفيان ر حمه الله أسقَطَّها مره بناءٌ على أن إسقاطها لا يغيّر معنى المرفوع» مع 
أن دلالة الكلام بعد إسقاطها على الجزم لا يضرء بعد صحة الجزم بالرواية 
الأخرى. وأبتها مرة على الأصل, أو لأنه تنبّه أن لإثباتها فائدة في الجمع 
بين الروايتين» فسمع منه أصحابه الإثبات والإسقاط» فروى بعضهم هذاء 
وبعضهم هذاء» وروی وكيع الأمرين. 

لكن نسبة إسقاط «ألا» إلى سفيان» يرده ما في «مسند أبي يعلى» قال: 
«حدثنا عبد الله نا يزيد بن هارون آنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت0 
عن أبي الهياج قال: قال عليًا (كذا) أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سريته» ولا تمشالًا إلا طمحته 
(کذا)). 

[ص٠٠]‏ هكذا في النسخة ليس فيه: «عن أبي وائل» ويظهر أنه من 
إسقاط النساخ» كمامر. 

وهذه النسخة لا يوثق بهاء لكن إذا وجد في نسخة صحيحة وليس فيه 
«ألا»» فالظاهر أن الإسقاط جاء من حبيب» سقط مرة» وأثبت أخرى» فسمع 
المسعودي الإسقاط» وسمع سفيان الأمرين» فحدّث بهذا مرة» وهذا أخرى 
گا 


فأما زيادة محمد بن كثير «بعثني علي» فين عِنده وذلك أنه سمع 


.(oV ۰٥۱ص‎ ( (۲) 
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الرواية بإسقاط «ألا» ففهم الجزم» فزاد هذه الكلمة ظانًا أنها إيضاح للمعنى 

لا تغيير له» مع أن محمد بن كثير غمزه ابن معين» وأظنه من جهة الضبط. 
وأما زيادة ابن يوسف «في بيت» فعلى الخلاف في زيادة الثقة قيدًا لما 

أطلقه غيره» انظر «فتح المغيث»" (ص٠٠).‏ 

إفراذات عن الثورى". 


دسه: 


حديث أبي يعلى عن عبيد الله عن يزيد عن المسعودي صحيح إن ثبت 
في نسخة صحيحة وصله عن أبي وائل» كما هو المظنون» بل وإن لم يثبت 
فقد علم برواية سفيان أن أبا وائل هو الساقط» ولا أدري لعل حبيبًا أدرك أبا 
الهياج» فلينظر. 

فأما ما ثبت أن المسعودي اختلط وخآط فلا يضر؛ لأن سماع يزيد عنه 
كان قبل ذلك» انظر «فتح المغیث»“ (ص۹۳٤).‏ 

تنبیه آخر: 


ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث فى كتابه «إتحاف المهرة)* فقال: 


.)١٤٤ )۳٤۳( كما في رواية ابن الجنید رقم‎ )١( 

.)0-۰/۱( )۲( 

.)۲۳۲/٣( «الکامل):‎ )۳( 

/٤( )٤(‏ ۳۸۸). وانظر «الکواکب النیرات): (ص۲۸۲). 
)٥(‏ رقم .)۱٤۱۹٤(‏ 
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حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج عن علي» حديث: قال لي علي: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته... ثم ذكر رواية الحاكم الثانيةء أعني التي فيها «عن أبي 
الهياج» إلى أن قال: «عن بي وائل عنه به». ثم ذكر رواية الحاكم الأولىء 
أعني رواية خلاد وعبد الرحمن» ثم قال: وقال «صحيح على شرطهما)» 
وقال: أظنهما.... 

قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده. ثم ذكر رواية 
أحمد عن يونس بن محمد وسيتي. 

[ ص۱٦[‏ ثم قال: وعن وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن ابي 
ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج به. اھ. 

وفي عبارته ثلاثة مواضع موهمة لخلاف الواقع: 

[الأول]: قوله بعد ذكر أكثر لفظ الحديث» وسوقه رواية الحاكم الثانية: 
«عن ابي وائل عنه به). 

هذايوهم أن الحاكم صرح بلفظ الحديث» وأنه باللفظ الذي تقدم 
أكثره» وليس الأمر كذلك فإنما قال الحاكم: «فذكر الحديث بنحوه) آي 
بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد المذكور في الرواية الأولى. 

وقد اختلفت ألفاظ الرواة عن وكيع» فلا يُذرى اللفظ الذي ثبت عند 
الحاكم ولم يصرح به هو كلفظ مسلم الذي صَدّر به الحافظء وحكم بأنه 
هو ام لا؟. 

فإن قيل: إن آبا بكر بن أبي شيبة أحد الراويين عن وكيع عند الحاكي 
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هو أحد رواة لفظ مسلم» والظاهر الاتفاق. 

قلت: فما نصنع بالراوي الآخر وهو الأصبهاني» وعلى كل حال فلا 
يخلو المقام من مسامحة. 

الموضع الثاني: أنه بعد ذكر عبارة الحاكم: (صحيح على شرطهما...» 
إلخ. قال: «قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده). 

وهذا صريحٌ في أن قولً الحاكم: «ولم يبخرجاه» يعني الحديث من 
أصله» فاحتيج إلى تعقبه تعقبه بأن مسلمًا قد أخرجه بسنده» وإنما قال الحافظ: 
«قد أخرجه مسلم عن أبي بكر... إلخ. مع أن مسلمًا أخرجه عنه» وعن غيره 
مقرونين؛ لأن الحاكم رواه من طريق أبي بكر أيصًا. 

وقوله: «ابسنده) آي : بنفس السند الذي ذكره الحاكم» وبهذا ي يتم الحكم 
على الحاكم بالوهم 

وقد علمت أن الحاكم إنما أورد تلك العبارة عقب الرواية الأولى» 
أعني رواية عبد الرحمن وخلادء فقوله: «هذا الحديث» متوجّه إليهاء وكذا 
قوله: «ولم يخرجاه» كما هو ظاهر» وهو المطّرد في اصطلاحه في 
«المستدرك)» يذكر الحديث ثم يتكلم عليه. وأصرح من هذا قوله في آخر 
العبارة: «وقد صح سماع ابي وائل من علي». 

e‏ فان حي عة ال رحن 

خلاد' لم یخرجه أحدٌ من الشیخین بسنده» بل ولا متنه. 

الموضع الثالث: قوله في ذكر رواية أحمد عن وكيع وعبد الرحمن... 
(۱) الأصل: «خالد» سهو 
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عن أبي الهياج به» وقد علمت لفظ الإمام أحمد حيث قال بعد «عن أبي 
الهياج): «وقال عبد الرحمن...» إلخ» فدل أن العبارة [ص۲٠]الأولى‏ هي 
عبارة وكيع فقط» كما لا يخفى» وقد قابلنا حديث الإمام أحمد بنسخة خطية» 
ولم نكتف بالمطبوعة» مع أن رواية الحاكم من طريقه صريحة في ذلك. 

روع 

قد اندفع ما زعمه بع الجُهال': أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًاء 
فإن شرط الاضطراب التقاوم» أي: أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح» وقد 
أمكن الجمع ههنا كما أشار له الحاكم» وقررناه أحسن تقرير» والحمد لله. 


مرفوعًا: 
-١‏ إن فى المال لحقا سوى الزكاة»". 
۲ «لیس فی المال نحق سوق الزكاة“: 


فدفعوا الاضطراب بأن قالوا: يُجُمَع بأنها سمعت اللفظين» والحق 
الأول المستحب» والثانى الواجب. 


(1) يشير المؤلف إلى حسن صدر الدين الكاظمي الرافضي في رسالته «الرد على فتاوى 
ال رماي فن ۷یت ر آنا سيت مرت ال رالا 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ٠ »٦٥۹(‏ والدارقطني: (۲/ »)٠۲١‏ والبيهقي: .)۸٤ /٤(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزه ميمون الأعور يضعّف› 
وروی بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا أصح». 

(۳) أخرجه ابن ماجه رقم (۱۷۸۹). 
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والغريب أن ذلك الجاهل حَبَط فى تقرير الاضطراب بما يضحَك منه. 


قال: «فتارة يذكر «عن أبي وائل أن عليًا قال لأبي الهياج» كما في رواية 
أحمد عن وكيع ( )» ورواية أبي داود عن محمد بن كثير ()» ورواية 
الترمذي عن محمد بن بشارء وتارة يذكر «عن أبي الهياج أنه قال: قال لي 
علي»» كما في رواية أحمد عن عبد الرحمن ( )» ورواية مسلم عن وكيع». 


ویعرف خبطه بما قدمناه. 


وزعم أن في سند الحديث أبا وائل القاص» وذلك أنه نظر باب الكنى 
في «الميزان»"» فلم يجد أبا وائل إلا واحدًا هو القاص» ولم يدر أن أبا 
وائل الذي في سند الحديث ليس من بّراذين"' «الميزان»» وهو شقيق بن 
سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» أحد سادة التابعين» مخضرم» روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. 


ولم يتنبه ذلك الجاهل إلى أن القاص لم يروعن علي» ولاروى عنه 
حبیب» ولا آخرج له مسلم. 


نعم» فی الخدیث عة حب وهی مدلس» ولیس بای دیا شىء من 
المستخرجات لعلنانجد فى شىء منهاتصريحه بالتحديث» وليس في 
«إتحاف المهرة» شيءٌ عن أبي عوانة في هذا الحديث. 


)١(‏ هكذا كتب المؤلف هذه الأقواس» ولا ندري ما مقصوده منهاء إلا إن أراد أن يكتب 
مواضعها من الكتب» وقد سبقت. 
() (9۸/7(. 
)( جمع بزذون» وهو البغل. يعني ليس من جملة الضعفاء المذكورين في «الميزان». 
۳ 


لكن ههنا عدة أمور ينجبر بها هذا الوهن: 

الأول والشاني: أن الحديث في الصحيح» وهو أصل في الهدم» فلا 
يقال: إنه متابعة لحديث فَصَالة» و ممن رواه القطان» كمامر. 

وقال في «فتح المغيث»' (ص۷۷) في الكلام على ما في 
«الصحيحين» من عنعنة المدلسين: «(قال ابن الصلاح - وتبعه النووي 
وغيره -: محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرىء» إذا كان في 
أحاديث الأصول لا المتابعات» تحسيتا للظن بمصنفيهما. يعني: ولو لم 
نقف نحن على ذلك... [ص۳٠]‏ وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف فى 
د 


وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في «القدح المعلى»: أكثر 
العلماء أن المعنعنات التي في «الصحيحين» مرل منزلة السماع» يعني: إما 
لمجيئها من وجو آخر بالتصريح» أو لكون المعنعن لا يدلس إلاعن ثقة 
أو عن بحض شيوخه» أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع 
المعنعن لهاء ولذااستثنى من هذاالخلاف... وأبو إسحاق فقط بالنسبة 
لحديث القطان عن زهير عنه»... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه»اه. 


-١‏ والذي عندي: أن صاحب الصحيح لا يصحح عنعنة من عرف أنه 
يدلس إلا بعد الوثوق بثبوت السماع» وإنما لم يثبت السند المصرّح فيه؛ لأنه 
3ك 


(۱) (۲۱۹-۲۱۸/۱). وتمام اسم كتاب القطب الحلبي (ت :)۷٠١‏ «القّدح المعلى في 
الرد على أحاديث المحلی). ذكره ابن الملقن فی «الہدر المنیر»: (۱/ ۲۹۱) وقال: 
«في جزء جيد» وما أكثر فوائده». 
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فإن قيل: قد يثبت عنده السماع من طريق فيها من لا يوافق على توثيقه. 
قلت: هذا خلاف الظاهر» بل الغالب على الظن أنه قد ثبت لديه من 
طريق متفق على تصحيحهاء وإلا لأبرزها. 


نظير ما قالوه في سفيان بن عيينة: أنه لايدلس إلاعن ثقة» مثل الثقة 
الذي صرح به» ولكن مع هذا كله لا يزال في النفس شي خشية أن يكون 
في على صاحب الصحيح كون ذلك المعنعن يدلس» أو حَفِي عليه جرح 
في بعض رجال الطريق التي ثبت لديه فيها التصريح بالتحديث» أو نحو 
ذلك 


إلا أنه على كل حال إذا كانت عنعنة المدلس في الصحيح يكون الظن 
بشبوت السماع أقوى مما لو كانت في غير الصحيح. 

[4] - وأما ما نقلناه عن «الفتح» في شان القطان» فهو لايتناول هذا 
الحديث؛ لأنه إنما التزم عدم رواية ما عنعنه مدلس» ولم يثبت له سماعه في 
روايته عن زهير عن أبي إسحاق» والجدلس أو اق و ارو خن 
سفیان» والمدلّس سفيان» وحديث الباب من روايته عن سفيان عن حبيب» 
والمدلس حبيب. 

لكن قد ثبت عن القطان التحرز عن أن يقع منه ما فيه رائحة من تدليس» 
وثبت بما هنا احتیاطه أن لا يروي عن شیخه سفیان إلا ما صح سماع سفیان 
له» وأن لا يروي عن شيخه زهير عن أبي إسحاق إلا ما صح سماع أبي 
إسحاق له» فكان في هذا ما يدل على احتياط الرجل في الجملة» فيقوى ظن 
السماع فيما رواه عن سفيان عن حبيب. 
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۳- قد صح الحاكم رواية عبد الرحمن وخلاد» وأقر صحة الرواية 
الأحرى» وتبعه الذهبي» فلعله ثبت لديهما ما يدفع احتمال التدليس. 

- إن دلس حبيب فهو ثقة لا يدلس إلا عن ثقة متفق على توثيقه» أو 
ثقة عنده على الأقل. 

٥-الإمام‏ أحمد في «(مسنده»" (جزء٠/‏ ص١٥ :)٠٤‏ يزيد أنبأنا 
e oc O 0 TT‏ 
أشعَّث بن سوّار عن ابن أشوّع عن حنش بن" المعتمر» أن علبّا رضي الله 
وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سويته» ولا تمالا إلا وضعته». 

عبد الله فی «زوائد المسند»"' (جزء۱/ ص۰١٠):‏ حدثنی عبید الله بن 
عمر القواريري ثنا السَكّن بن إبراهيم ثنا الأشعث.. فذكره بسنده» ونحو 
متنه. 

بو یعلی فی «مسنده» ٤‏ بمثل سنده ومتنه. 

[ص٥٦]‏ ابو يعلى في (مسنده»( أيصًا: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله 
حدثنا على بن مسْهر عن أشعث» فذکره بسنده» ونحو متنه. 


(۱) رقم (۱۲۳۹). 
(۲( في «المسندا: «أبي» وكلاهما صحيح» لأنه ابن المعتمر وأبو المعتمر. 
(۳) رقم (۱۲۸۴). 
)٤(‏ رقم .)٥٥۹(‏ 
)٥(‏ رقم .)٥۰۳(‏ 


11 


وقال ابن عدي ': لم أجد لأشعث متنا منكرًاء إنما يغلط في الأحايين 
في الأسانيدء ويخالف. اه. «ميزان»". 

وقد أخرج له مسلم فی ((صحيحه) متابعة. 

وأما ابن أشي فثقة» من رجال «الصحيحين)» ع غمزه الجُورّجاني 
بالتہ جّع» والجُوزجاني متشدّد على الكوفيين. 

قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»" فى تر جمة أبان بن تغلب 
الربعي: «الجُوزجاني لا عبرة بحَطّه على الكوفيين». 


وحَدَّش وقه أبو داود» وقال أبو حاتم: «صالح» لا أراهم یحتجون به). 
ولینه غیر هما ہما لا يسقطه عن الاعتبار. 


فأقل ما يقال في هذا السند: إنه صالح للاعتبار. 


- الإمام أحمد في «المسندا) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن أبي 
a ss‏ 
وآله وسلم له» ولفظه في بعض الروایات: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي کل قبرء وأن يطخ كل صنم» فقال: 
يا رسول الله» إني أكره أن أدخل بيوت قومي» قال: فأرسلني..٠.‏ 


.)۳۷٤/۱( «الکامل):‎ )۱( 
.)۲0/۱( )۲( 
.)4۳/۱( )۳( 
.)۱۱۷١( رقم‎ )٤( 


1Y 


وفي آخری”' قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جنازة 
فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها وثتا إلا كسره ولا قبرًا إلا 
سواه ولا صورة إلا لطخها. ۰ ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من عاد لصنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم». 

أقول: : أبو محمد الهذلي مجهول» لم يرو عنه إلا الحكم بن عتيبة» ولم 
يولق ولم یجرح» لکنه تابعي» روی عن علي رضي الله عنه» وروی عنه 
التابعي العَلَّم الثبت الجليل: الحكم بن عتيبة» فهو ثقة على مذهب ابن 
حبان» وصالخ للاعتبار عند الجمهور. 

فكل واحلٍ من هذين السندين صالح أن يبلغ درجة الحسن لغيره إذا 
اعتضد. انظر «فتح المغيث»" (ص٤۲).‏ 

۷- قد روى هذا الحديث عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»(")» من 


(€) 


طريق يونس بن خباب عن جرير بن أبي الهياج”“» عن أبيه. 


وفيما مر كفاية. 
يونس شيعي» كان يطعن في عثمان» قال مرة: قتل بنتي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فقيل له: قتل الأو لى» فلم زوّجه الثانية؟ فلم يدر ما يقول! 


.)٦٥۷( رقم‎ (۱) 

.)V9/۱( )( 

(۴) رقم (۸۸۹)» ومضی في «المسند» رقم .)٦۸۳(‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل «جرير بن أبي الهيّاج»! خطأء وصوابه كما في المسند: (جرير بن 
حیان». 


1A 


وبمجموع هذه الوجوه يندفع احتمال التدليس» وينتهض الحديث 
للحجية» كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

[ ص۷٨‏ ] الباجي في «(شرح الموطاً»): قال ابن حبیب: وروی جابر: آن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تفع القبور» أو يبنى عليهاء وأمر 
بهدمهاء وتسويتها بالأرض. وفعَّله يعني الهدم والتسوية -عمر بن 
الخطاب. اه. 

في «كنز العمال»": عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور». (ابن 
جریر). 


آقول: ذکرت هذین استئناسًا. 


¢ ¢ ¢ 


.)64٤/۲( )1( 
.)٤۲۹۲۷( رقم‎ (۲) 


1۹ 


[حدیث جابر] 


[ص1۸] الإمام أحمد «امسند»(' (جزء٠/‏ ص۳۳۹): ثنا حجاج ثنا ابن 
صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر» أو يجصّص. أو 
ر۶ 
یبنی علیه). 

تابع الإمام أحمد عن الحجاج: 

-١‏ يوسف بن سعيد عند النسائى"ء وعند أبى عوانة فى (صحيحه»» 
وعند ابن حبان"»ء كما فى «إتحاف المهرة»0'. 

۲- و محمد بن إسحاق الصغانى عند البيهقى (°. 


۳- وهارون بن عبد الله عند مسلم في «الصحيح»0. 


٤‏ - وهلال بن العلاء عند أبى عوانة. 


«(¥ ٩٥ص‎ /٣ءزج( عبد الرزاق رواه عنه الإمام ا (مسند)(۷)‎ -١ 


(۱) رقم .)۱٤۹٤۷(‏ 
(۲) رقم (۲۰۲۸). 
)۳( رقم .)۳۱٣١(‏ 
(6) رقم .)۳٤۰۰(‏ 
(0) (6/6). 
) رقم (4۷۰). 
2 رقم .)۱٤۱٤۸(‏ 


وعن الإمام رواه آبؤ داود فی «اسننه»(. 


۲- و محمد بن رافع عند مسلم في «الصحيح»"). 


E 


ومنهم أبو معاوية» روى عنه سعيد بن منصور في «المستدرك)“ 


وإسحاق بن إبراهیم عند ابن حبان(°. 


ومنهم محمد بن خازم روى عنه سد عند الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»). 


ومنهم محمد بن ربيعة» روى عنه عبد الرحمن بن الأسود أبو عمُرو 
البصري» عند الترمذي في «سننه))» و محمد بن إسكاب (كذا) عند أبي 
عوانة. 
ومنهم حفص بن غیاث» روی عنه: 
ا ا : )۸( 
-١‏ أبو بكر بن أبي شيبة» عند مسلم في «الصحيح) : 


.)۳۲۲٣( رقم‎ )۱( 

(۲) رقم (۹۷۰). 

(۳) كذاتركه المؤلف. 

.(۷°/۱( )€( 

.)۳۱۹٣۲٤( رقم‎ )٥( 

.)١٠١/١( )١(‏ و محمد بن خازم هو أبو معاوية المتقدم في رواية الحاكم. 
(۷) رقم .)۱۰٥۲(‏ 

(۸) رقم (۹۷۰). 
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کک رمان ین ایی قت عند این خان 


۴- وسَلم بن جُنادة بن مسلم القرشي» في «المستدرك». 

-٤‏ ومسدد» في «شرح معاني الآثار»(". 

وفي صِيَ الرواية وألفاظ الحديث بعض اختلاف عن حديث أحمد» لم 
ولك فاه ت: 

[ص٩٩]‏ ابو داود في اش 0 دتا د وعثمان بن أبي شيبة قالا 
ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى» وعن أبي الزبير 
عن جابر» بهذا الحديث (أي المتقدم). 

قال ا داود: وقال عثمان: «أو یزاد عليه)» وزاد سلیمان بن موسی: «أو 
یکتب علیه)» ولم یذکر مسدد في حدیثه: «أو یزاد علیه). 

قال أبو داود: وخفی على من حديث مسدد حرف «وإن». 

أقول: رواه بو عوانة عن أبى داود» ورواه البيهقى فی «السنره )١()‏ بسنده 
إلى بی داود عن عثمان» فذكر رواية عثمان. 

وقد رواه النسائی ٣‏ عن هارون بن إسحاق عن حفص بسنده ومتنه» إلا 
)۱( رقم .)۳۱١۳(‏ 
)0( )/ °( 
(۳) (0/۱). 
() رقم (۳۲۲۹). 


.)6/٤( )٥( 
.)۲۰۲۷( رقم‎ )١( 


V۲ 


أنه لم يذكر القعود» وقدم وأخر. 

[سيأتي في حديث جابر في بعض طرقه النهي عن الزيادة على القبر. 

ويعْترض بأنها لم ترد إلا في رواية حفص بن غياث» وحفص ساء 
حفظه بعد ما استقضي» وصرحوا أنه لا يحت من حدیثه إلا بما کان في کتابه» 
وقد روى الحديث عن ابن جريج جماعة كما سيأتي» وليست هذه الزيادة 
عن أحلِ منهم غير حفص» بل حفص نفسه لم تثبت عنه هذه الزيادة في رواية 

وقد قيل: إن صاحبي الصحيح إنما يخرجان لحفص ما ثبت آنه حدث 
به من کتابه. 

فزيادة النهي عن الزيادة شاذةء مع آنها لم ترد إلا فيما عنعنه ابن جريج» 

L4 

وهو مدلس. 

لكن قد يقال: إن لها شاهدًا ضعيمًا ذكره البيهقى فى «سننه»' عقب 
ذكره رواية حفص قال: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن وأبي نضرة 
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا يزاد على حفرته 


ثم قال: «و في الحديث الأول كفايةء أبان ضعيف)». اه. 
وفي «كنز العمال": عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه 


.)۰/۳( )( 
.)٤۲۹۱۹( رقم‎ )۲( 


۳ 


وآله وسلم أن تج تُجَصَص القبور» وأن يُجْعَل عليها من غير حفرتها» . ابن 
الفجارة 

[ص٤۲]‏ وأما عنعنة ابن جريج؛ فإنها وإن كانت قادحة في الصحةء فإنها 
لا تقتض شدة الضعف؛ لأنها تحتمل الوصل وعدمه»ء فإن كان الأول؛ 
فالحديث صحيح» وإن كان الثاني؛ فالحديث على الأقل حسن عند ابن 
جريج؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده على الأقلء ولذلك جعلواماعنعنه 
المدلس مما يصلح أن يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد بل نصوا على أن 
من الضعيف الذي يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد ما كان فيه انقطاعٌ بين 
ثقتين حافظين» فما عنعنه المدلّس من باب أولى؛ لاحتماله الوصل. انظر 
«فتح المغيث»' (ص٤۲).‏ 

فأما ما ورد من مشروعية زيادة مخصوصة»ء كوضع شيءٍ من الحصى» 
وكوضع الحجر؛ فإنه يكون تخصيصًا لعموم النهي عن الزيادةء فلا يدل على 
عدم النهي مطلقًا]". 

الإمام اسيك في «مسنده»(٣)‏ (جزء ۳/ ص :)۲۹٣۹‏ نا محمد بن کر تا 
ابن جرَیج قال: قال سلیمان بن موسی قال: قال جابر: ((اسمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ینهی أن ية يقَعَّد على القبر» وأن يِجَصَص.» وأن يبْنى 


.)0/۱( )1( 

(۲) من قوله: «سيأتي في حديث جابر...» إلى هنا ذكره المؤلف في الفصل الأول» ثم 
كتب فوقه: (ينقل إلى الفصل الثاني شرح حديث جابر) ولم يحدد مكانه» فلعل هذا 
مكانه المناسب. 

.)۱٤۱٤٤( رقم‎ )۳( 


V٤ 


عليه). 


وروى منه النهىًّ عن الكتابة فقط ابن ماج“ عن عبد الله بن سعيد عن 
حفص بسنده. 


[ص۷۰] ااصحیح مسلم)": وحدثنا یحی بن يحيى أنا إسماعيل بن 
علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى عن تقصيص القبور). 

النسائى فى «سننه»": أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث 
وسلم عن تجصيص القبور». 

ابن ما :ا أزهر بن مروان و محمد بن ریاد قالا: ثا 
صلى الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور». 

الإمام أحمد مسند (جزء٣/‏ ص۳۹۹): ثنا عفان ثنا المبارك حدثني 
نصر بن راشد سنة مائة عمن حدثه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
«نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تَْجَصَص القبور» أو تبنى 
عليها). اه. 


.)۱١۹۳( رقم‎ (۱) 

.)4۷۰( رقم‎ )۲( 
.)۲۰۲۹( رقم‎ )۳( 
.)۱٥١۲( رقم‎ )٤( 
.)۱١۲۸7( رقم‎ (٥) 


الباجي: قال ابن حبيب: وروى جابر: «أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى أن تَرْقَع القبورء أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها وتسويتها 
بالأرض...» إلخ كما تقده'. 

يظهر آنه ليس من طريق أبي الزبير ولا سليمان؛ لأن فيه زيادة ليست 
عندهما. والله أعلم. ٠‏ 


¥ HF KK 


(1) (ص1۹) وسبقت الإحالة على كتاب الباجي. 


۷٦ 


[ص۷۱] حال اہی الزبیر“ 
قال الشافعي: «يحتاح إلى عامة). ومعنى ذلك أن فيما انفرد به نكارة. 
وقال أبو رُزعة وأبو حاتم: «لا يحتج به). وهذه الكلمة من المرتبة التي 
تلي أخف مراتب الجرح» وصاحبها صالح للمتابعة. 
وقال شعبة: رأيته يرن ويسترجح في الميزان. 
وأجاب عن هذه ابن حبان بأن ذلك لا يقتضي الترك. 
أقول: وغاية هذا المنافاة لكمال المروءةء وليس ذلك بجرح. 
وسوید ضعیف. 
وقال: بينا أنا جالس عنده» إذا جاء رجل فسأله عن مسألةء فردً عليه» 
فافترى عليه» فقلت له: يا أبا الزبيرء أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه 
أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويب عنك حديثا أبدًا. 
أقول: الافتراء حقیقته مطلق الكذب» ولکن ظاهر السياق أنه ll‏ 
¢ 
والافتراءٌ إذا أطلق فى حكاية الست فالظاهر أنه أريد به القذف» والقذف 
كبيرة تسقط العدالة. 


وجوابه: 


»)٤٤١ /۹( و«اتهذيب التهذيب):‎ »)٥٠۳ /١( ترجمته في «تهذيب الكمال):‎ )١( 
.)١١١ /٠( و«إکمال تهذیب الکمال۲: (۱۰/ ٣۳۳)ء و«ميزان الاعتدال»:‎ 
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-١‏ أن الافتراء ليس نصا في القذف» فقد يراد به مطلق السبّ» ولاسيما 
إذا كان شنيع اللفظ» كالإعضاض. 

وعليه» فقد يكون السائل أساء الأدب» فأعصّه أبو الزبير. وفي الحديث: 
من تعرى بعزاء الحاهلية فأعضوه بهن آبیه ولاتکنوا»(. 

- على تسليم أن شعبة أراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الزبير. 
فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد [ص۷۲]: أشهد أن فلاتًا قذف فلاتًاء لم يقبل حتى يفسّر. 

ولا يرد على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري... إلخ. وسكوت أبي 
الزبير عن نفي ذلك؛ لأن شعبة قد يكون إنما قال له: أتقول هذا لرجل مسلم. 
حال قد أخطأء فرأى الأولى الاعتذار بأنها كلمة جرت على لسانه لشدة 
الغضب» وهذا عذرٌ صحيح» كما سياتي إن شاء الله . 

۳- على تسليم أنه قف صريح» فقد يكون أبو الزبير مُطَلعَّا أن ذلك هو 
الواقع» وسكت عن ذكره لشعبة؛ لأنه على حال مما لايليق» وإنماجرى 
على لسانه لشدة الغضب. 

وتسا لهذه الوجوه بأنه لو كان القذف صريحًاء والمقذوف بريًاء 
لذهب فشكاه إلى الوالي» والحدوذ يومئز قائمة. 


(۱) أخرجه أحمد رقم »)۲٠۲٠۸(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (١٠۸۸)ء‏ والبخاري في 


«الأدب المفرد» رقم »)٠۱٠٠١(‏ وابن حبان رقم (۳١٠۳)»ء‏ وغيرهم من حديث 
بي بن كعب رضي الله عنه. انظر «السلسلة الصحيحة» (۲۹۹). 


VA 


-٤‏ على كل حال» فقد أجاب أبو الزبير عن نفسه بقوله: «إنه أغضبني» 
أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه - وهو لا يشعر ‏ كلمة مما اعتاد الناس 
النطق به. 


وقد جاء في الحديث: «لا طلاق في إغلاق»(' و 


وقال الله عر وجل: لا وال انه بلغو ف ايميک و لکن راڪم 


4 م‎ ٤ 


بماعقَد أن € [المائدة: .]۸٩‏ 


وقال- ذکره: وش عتم جاح فيا اا ف 
عدت ر رس۲ کی کی ا:1۰ 


وفي حديث مسلم" عن أنس مرفوعًا: «لله أشدّ فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم... ثم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدى وأنا ربك. 
أخطاً من شدّة الفرح». 


-٥‏ قال الذهبى فى «الميزان»" فى تر جمة ابن المديني: ثم ما كل مَنْ 
فيه بدعة» أو له هَموة أو ذنوب يقَدَح فيه بما يوهن حديثه» ولا من سط الثقة 
أن يكون معصومًا من الخطايا والخطا». اه. 


(۱) آخرجه أحمد رقم (۲۹۳۱۰)» وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم »)۲۰٤۹(‏ 
والحاكم: (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي: (۷/ .)٠١١‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبيد ضعفه بو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر 
۳لإرواء»: (£۷ 9 ). 

.)۲۷٤٤( رقم‎ )۳( 

.)٦۱/٤( رقم‎ (۳) 


۷۹ 


وفي «إرشاد الفحول»' للشوكانى (ص۹٤):‏ [ص۷۳] قال ابن 
لري و الاي مغن اف ال ن اقا ن افاي 
فلا يمزجها بمعصيةء و[لأن] "في المسلمين من يَهْحَّض المعصية ولا 
يمزجها بالطاعةء فلا سبيل إلى رد الكل» ولا إلى قبول الكل» فإن كان 
الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءةء فبلت شهادته وروايتهء وإن 
كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة» ردذتهما»" اه. 

وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن 
من جراءته على الدب ترد الرواية وما لا فلا اى 

وفيه: قال الجويني: «الثقة هي المعتمد عليها فى الخبر» فمتى حصلت 
الثقة بالخبر قبل» اه. 

أقول: وهذاهو المعقول» وعليه الأئمة الفحول» فإن الحكمة فى 
اشتراط العدالة في الراوي هي كونها [مانعة له] عن الكذب» فيقوى الظن 
بصدقه. فإذا جرت منه هفوة لاتخدش قوة الظن بصدقه» لم تخدش قبول 
روایته. 

[ص٤۷]‏ والحاصل: أن تلك الكلمة التي جرت على لسان أبى الزبير 
بدون شعوره لشدة غضبه» لا ينبغي أن يهَدَر به مات الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع التحقق بكمال صدقه» وحفظه 
۲۹٠٤ /١( )۱(‏ دار الفضيلة). 
(۲) زيادة من ط المحققة. 


(۳) الأصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 
)٤(‏ المحققة: «(معه). 


A* 


وضبطه» وتَحَريه» وإتقانه. 

- والظاهر من حاله» وما ثبت لدى جمهور الأئمة من عدالته» أنه تاب 
عنها فى الوقت» وإن كانت إنما جرت على لسانه بدون شعور. 

ويلوح لي أن بعض أعدائه» بل أعداء الدين دسوا إليه ذلك السائل 
ليرصده» حتى إذا كان شعبة عنده جاء فأغضبه» ابتغاء أن يسبق لسانه بكلمة 
ينقمها عليه شعبة» وقد كان كذلك. 

ولکن حيلتهم لم تطفى نور الله في صدر أبي الزبير» فاعتمده جمهور 
الأئمة الأعلام واحتجوا به. 

[ص٥۷]‏ توثيق الأئمة له نقلا عن كتب الفن: 


„ Bremhe. 


ابن عون: لیس آبو الزبير بدون عطاء بن ابي رباح. 
يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 
عطاء: کنا نکون عند جابر فيحدثناء فإذا حرجنا تذاكرناء فكان أبو الزبير 
ابن عدي: هو في نفسه ثقة» إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء» فيكون 
عثمان الدارمى: قلت ليحيى: فأبو الزبير؟ قال: ثقة. قلت: محمد ابن 


۸۱١ 


وممن وثقه مالك فانه روی عنه» ولا يروي إلا عن ثقة. 

وأحمد والساجي وابن سعد وابن حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلم» وروى له البخاري 
متابعة. 

والظاهر أن الموتقين e E SE GSE ES‏ 
فيها من الإ يهام» وفيهم ابن معين والنسائي وابن ¿ حبان» وحسبك بهم تعتًا مع 
أن معهم بضعة عشر إمامًا. 

وسيظن ظانون آنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير» إلا حرصناعلى 
صحة حديثه هذاء فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضى» وما سيأتي. 

وأن رواية آبي الزبير ليست قاصرة على هذا الحديث [ص۷1] فدفاعنا 
عنه هنا يلزمنا أن نقبله لنا وعليناء وهذا مما يلزمناه الحق نفسه. والله أعلم. 


وقد صرح ابن جُريج بالسماع من أبي الزبيرء وأبو الزبير بالسماع من 
جابر في رواية الإمام أحمد ومسلم» فزال ما يُخسّى من تدليسهماء لكن 
الروايات التي فيها النهي عن عن الزيادة والكتابة كلها عنعنها ابن جريج. 


وأما قول الذهبي في «الميزان» في تر جمة أبي الزبير: «وفي صحيح 
مسلم عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر» ولاهي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك:... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك» اه. 


.)1€£ /( )1( 
AY 


فإنما أراد رواية أيوب التي فيها النهي عن تقصيص القبور فقطء فلم 
يثبت التصريح بالتحديث فيهاء ومسلم إنما ساقها متابعة. والله أعلم. 


% ¥ 3 


A۲ 


(Voll eC ceo N: 8 

قال البخاري: عنده مناكير. 

اللسائي: ليش بالقوؤي: 

أبو حاتم: محله الصدق» وفى حديثه بعض الاضطراب. 

أقول: أما عبارة البخاري في «فتح المغيث»" (ص۲١١):‏ قال ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام: «قولهم: (روى مناكير» لا يقتضى بمجرده 
ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه: «منكر 
الحديث»؛ لأن «منكر الحديث» وصفُ فى الرجل يستحق به الترك لحديثه. 

والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة» كيف وقد قال أحمد بن حنبل فى 
محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة. [ص۷۷] وهو ممن اتفق 
عليه الشيخان» وإليه المرجع في حديث: «الأعمال بالنيات)). اه. 

أقول: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نصا فى أن النكارة منه» فقد تكون 
من بعض الرواة عنه» أو بعض مشايخه. 

قال في «فتح المغيث» :)۱٦۲(‏ «قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا 
روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت 
شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: ليس عنده مناكير؟ قال: يحدّث بهاعن قوم 


(۱) ترجمته في «تهذیب الکمال): (۳/ »)۳۰٤‏ و«تهذیب التهذیب): »)۲۲۹/٤(‏ 
و«إکمال تهذيب الکمال٤:‏ (7/ .»)۱١١‏ و«میزان الاعتدال»: (۲/ .)٤٠١‏ 
() (۲1/۲). 


A٤ 


ضعفاءء أما هو فثقة) آھ. 

وقد علمت الفرق بين قول البخاري: «عنده مناكير» وقوله: «منكر 
الحديث)» مع قوله: «كل من قلت فيه: منكر الحديث» لا يحتج به)» وفي 
لفظ: «لا تحل الرواية عنه». 

وقد سرد في «الميزان» ماله من الخرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «كان سليمان فقيه الشام في وقته قبل الأوزاعي» وهذه 
الغرائب التى تستنكر له يجوز أن يكون حفظها» اه. 

أقول: وبعضها من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة» وابن جريج يدلس» 
فربما كانت النكارة من شيخ لابن جریج» دلس له عن سليمان. 

وعلى نحو ذلك تحمل كلمة أبي حاتم» مع أن قوله: (بعمض 
الأضطراب» يشعر بقله جد وقد قرنها بقولة: ١‏ محله الصندق). 

أما كلمة النسائى؛ فتوهينْ خفيف غير مفسر. وأبو حاتم والنسائي من 
المتعنتين في الرجال. 

[ص۷۸] الموثقون له: 

سعيد بن عبد العزيز: لو قيل لى: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد 
سلیمان بن موسی. 

ابن عدي: تفرد بأحاديث» وهو عندي ثبت صدوق. 

یحیی بن معین: سلیمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

ذحیم: کان مقَدّمَا على أصحاب مكحول. 


Ao 


وفي كلمة يحبى إيهام أنه في غير الزهري يخطى» فلعله لتلك الغرائب» 
وقد مر الجواب عنها. 

والحاصل: أن توثيقه راجح» فهو المعتمد» ومع هذا كله فليس حديث 
الباب من أفراده» لكن أردنا تحقيق حاله من حيث هوء كما صنعنا في شأن 
أ الرر 

بقي أن في «تهذيب التهذيب» في تر جمته: «أرسل عن جابر... وقال 
ابن معین: سليمان بن موسى عن مالك بن بُخَامر وعن جابر مرسل» اھ. 

مع أن في «مسند الإمام أحمد»' (جزء ۳/ ص٠أ۲۹):‏ ثنا عبد الرزاق 
آنا ابن جریج قال سلیمان بن موسی: أنا جابر.... 

ثنا محمد بن بكر آنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى أخبرني 
جابر... 

فقول سليمان في الأول: «أنا جابر صريح في السماع» لكن فيه تدليس 
ابن جريج» وأما الثاني: فسالم [ص۷۹] من التدليس» و محمد بن بكر وابن 
جريج على شرط الشيخين» ويبعد كل البعد أن يكون هنا تحريف من النساخ 
في السندين المتتابعين معّاء وقد ثبت أن سليمان ثقة» وهو أعلم بنفسه من ابن 
معين» مع ننا لا نعلم مستند ابن معين» وقد أدرك سليمان من حياة جابر مدة. 

وقال الحافظ في «إتحاف المهرة؛": سليمان بن موسى الأشدق0) 
(الأموي) عن جابر» ولم يدركه» وأورد له حديتّه هذا الذي في «المسند» 
(۱) رقم .)۱٤۱٤٤۱٤۱٤۳(‏ 
(۲( رقم (۲۷۰۵). 
(۳) يشبه رسمها في الأصل: «الأسدي»» والصواب ما أثبت. 

3 


ولم يتعرّض لصيغة روايته عن جابر» وليس عندنا نسخة خطية من «(مسند 
أحمد» نراجعهاء» فمن وجد فليراجع. 


وقال المزي في «الأطراف»' - في الكلام على حديث ابن جريج 
الذي قال فيه: عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر - قال المزي: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج رواه عن سليمان عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم. 
أقول: يردّه أن ابنَ جُريج عن سليمان وحده» كما عند أبي داود» وقد 
ذكره المزي أيصًا. والله أعلم. 
هذاء مع علمنا بأن ثبوت سماعه من جابر لا يفيد صحة حديث الباب» 
ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريق» (مع أن في حديثه الذي نقلناه عن 
«المسندا: ثنا ابن جريج قال: قال سلیمان بن موسی قال: قال جابر. وهذا 
كالصريح في أن بين سليمان وبين جابر واسطة» وإن احتمل التأويل. انظر 
«فتح المغيث» (ص۲٥).)(۲)‏ 


وإنما جل مقصودنا من ذكر روايته أن يكون دعامة لأبي الزبيرء تدبا مع 
كلمة الإمام الشافعي"'. 


.)14۷-۱۸1/۲( )۱( 

(۲( من قوله: «مع أن في حديثه...» إلى هنا يحتمل أن يكون حاشية من المؤلف لأنه 
وضع على كلمة «الطريق» رقم )١(‏ وكتب هذه العبارة أسفل الصفحةء ورجحنا 
إثباتها في المتن» لأن المؤلف سبق له هذا الصنيع في عدة مواضع في اللحق» ولأن 
الكتاب مسودة لا يحتمل التحشية. 

(۳) يعني قوله في أبي الزبير: «يحتاج إلى دعامة). 


AV 


تلسه: 


أما النهي عن التجصيص والبناء والجلو س؛ فقد ثبت فیها سماع ابن 
جريج من أ بي الزبير» وسماع أ بي الزبير من جابر» فهي صحيحة. 

وما النهي عن الكتابة والزيادة» فلم ترد إلا في روايات معنعنة» أو في 
روایات ابن جریج عن سلیمان بن موسی» بدون تصریح ابن جریج بالسماع 
من سلیمان» ولا تصریح سلیمان بالسماع من جابر إن کان أدركه -. 

بل في حديث الإمام أحمد ما يدل أن سليمان روى الحديث بواسطة 
عن جابر» كما مر. 

ثم إن زيادة النهي عن الزيادة لها علل غير هذه: 

منها: أنها من رواية حفص بن غياث» وحفص ساء حفظه بعدما 
استقضي» وذکروا أنه لا یحتج من حدیثه إلا بما حدّث به من کتابه» وروایته 
التي عند مسلم ليس فيها هذه الزيادة» وقد قیل:إن صاحبی الصحيح إنما 
یخرجان له ما حدث به من کتابه. 

ومنها: انفراده بهذه الزيادة» دون سائر من روى الحدیث عن ابن جريج. 


لكن في «كنز العمال': عن جابر ما لفظه: نهى رسول الله صلى الله 


e‏ ا 


(۱) رقم .)٤۲۹۱۹(‏ 
(۲) في «كنز العمال»: «عليها تراب..٠.‏ 
AA‏ 


وفي «(سنن البيهقي»' ما لفظه: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن 
وأبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا یزاد على 
حفرته" التراب...» آبان ضعیف. اه. 


@ @ @ 


() (41۰/۳). 
(۲) في «السنن): «احفيرته). 
۸۹ 


[حدیث ابی سعيد الخدری] 


[ص۸۰] ابن ماجه فی «سننه)': حدثنا محمد بن یحیی ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الملك الرّقَاشى ثنا وهب (وفى نسخة: وهيب» وهو 
الصحيح) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مُخيمرة عن أبي 
سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبنى على القبر». 

«مسند أبي يعلى" - (خط يد): حدثنا العباس بن الوليد التَرْسي نا 

. .)۳ ا 
وهيب نا عبد الرحمن بن يزيد" بن جابر عن القاسم بن مُحَيمرة عن أبي 
سعید قال: نهی نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبور» أو 
يقد عليهاء أو يصلى إليها. 

جامع الزوائدا خط يد-: وعن أبي سعيد قال: نهى نبي الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أن بن على القبور» أو يقَعَّد عليهاء أو يُصلى إليها». 
رواه ابو یعلی» ورجاله ثقات. 

أقول: في سنده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» تكلم فيه بعضهم خطا 
وهو الفلاس» قال: «(ضعيف الحديث» خر عن کول بحاديث مناکیر 
عند أهل الكوفة» اه. 


.)۱٥۹٤( رقم‎ )۱( 

)۲( رقم .)۱۰۱١(‏ 
(۳) في المطبوعة «زيد» تصحيف. 
©( 01/۳(. 
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ت 
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تعقبه الخطيب'' فقال: «روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن ابن جابرء وه موا في ذلك فالحمل عليهم» ولم يکن ابن 


وفي «الميزان»": لم أر أحدًاذكره في الضعفاء غير أبي عبد الله 
البخاري» فإنه ذكره فى الكتاب الكبير فى الضعفاء» فما ذكر شيئًا يدل على 
ضعفه أصلا... إلخ. 

[ص١۸]‏ وفيه القاسم بن مُخيمرة عن أبي سعيد. 

E 

في «تهذیب التهذیب» __ أول تر جمته -: روى عن عبد الله بن 
الصنحابة: 

وقال في آخر تر جمته: قال ابن حبان: سأل عائشة عما يلبس المحرم. 
آھ. 


٠‏ أقول: لم أجد فرصة لتفتيش كتب الحديث لتحقيق سماع القاسم من 


.)۲۱۲/۱۰( في «تاریخ بغداد»:‎ )1( 
.(TIT-T"1 /۳) (Y) 
(V/A) (F) 


۹۱ 


أبي سعيد» لكنه عاصره قطعًاء فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك 
عائشة وسألهاء وقد كانت وفاتها سنة (0۷)» فإدراكه لأبي سعيد بين واضح؛ 
لأن أقل ما قيل فى وفاة أبى سعيد أنها سنة (1۳)ء وأكثره سنة (٤۷)»ء‏ ووفاة 
القاسم على ماذكرابن سعد في «الطبقات»' في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» أي سنة )٠٠١(‏ تقري. 


وثبت بسؤاله لعائشة زيارته للحرمين» وذكروا آنه سكن دمشق» وقد 
وصل أبو سعيد إلى دمشق» وقد كان التابعون - ولاسيما أهل العلم - 
حريصين على لقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ 
عنهم» فلقاء القاسم لأ بي سعيد مظنون» وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة 
غير مدلس» ولا معروف بالإرسال الخفي» فالظاهر السماع» وإن لم يعلم 
صريحًاء فعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 


@ # ¢ 


(1) (61۹/۸). 
(۲( انظر «تحفة التحصيل؟: (ص٤١٤).‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة): 
(1 ۷۷) في الكلام على هذا الحديث: «منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي 


سعرل) . 


۹۲ 


[بحث شر ط اللقاء] 


ولي بحت في اڈ شتراط اللقاء أحببت أن ألخّصه هناء فأقول: 


الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي أو أدركه» فتأمل هذاء 
وافرض أمثلة بريئة عن القرائن من الطرفين: 

كأن تكون ببلدة» فتسمع برجل غريب جاءهاء وبعد أيام تلقاه» فيخبرك 
عن أناس من أهل تلك البلدة: أن فلانًا قال كذاء وفلاتًا قال كذا» من دون أن 
يصرح بسماع» ولا علمت لقاءه لهم» ولكنك تعتقد أنه لا مانع له من لقائهم. 

ثم توسّع في الأمثلة ولاجظ أنها واقعة في عصر التابعين» حين لا برق 
ولا بريد ولا صحافة ولا تأليف» وإنما كان يتَلقى العلم من الأفواه» والناس 
مشمّرون لطلب العلم» ولاسيما للقاء أصحاب نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم. ثم لاجظ أنه لم يكن يوجد منهم إلا نادرًا من لم يزر الحرمين»› 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه» إذا كانا متعاصرين. وبهذايندفع 
ما يو همه تباعد البلدين من عدم اللقاء. 

ذا کان لال ما ذ »و ثبت أن خد المتعاصرين روئ عن الآخر يلا 
تصریج بسماع ولا عدمه» ا السماع» فكيف إذا لاحظت أن كثيرًا 

من السلف كان يزور الحرمين كل عام» فكيف إذا كان أحدهما ساكن أحد 
الحرمين» فكيف إذا ثبت أن الآآخر زارهما؟ وكذاإذا كان أحد الشخصين 
بہلرِ قد زاره الآخر» فأما إذا كانا ساكنين بلدا واحدًاء فإنه يكاد يقطع باللقاء. 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعًا في عهد السلف» لا تكاد تجد أحدًا 
إلا وهو يقول: عن فلان أن فلانًا أخبره عن فلانء مثلاء مع أن السلف كانوا 

۹۳ 


أهل تت 2 واحتیاط. 

[ص۸۳]إذا تقرر هذاء فما المانع من الأخذ بهذه الدلالة الظاهرة 
المحصلة للظن» المستوفية لنصاب الحجية؟ 

إن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل» بدليل شيوع 
الإرسال فيهم. 

قلت: أما الإرسال الجلي فمُسَلّم» ولكن أقل من الإسنادء كمايعلم 
بالاستقراء» فهو کالمجاز لا يقدح شیوعه في تقديم الحقيقة عليه. 

وأما الخفي؛ فقليل» حتى إنه أقل من التدليس. 

قلت: الاستقراء أقوى من هذا الاستدلال» مع أن مسلمًا رحمه الله نقل 
في مقدمة صحيحه الإ جماع على عدم اشتراط اللقاءء أي: قبلهماء كما شار 
إليه بالتشنيع على بعض معاصريه. 

فقيل: إنه أراد به البخاري» ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني» 
فقد کان أيضا معاصرًا له» فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو 
تبعهما في الإ جماع السابق. 

على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون 
الرواية على السماع» والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية 
ا ا جا و الاي عو الان فرلا وفاو ا عي 
أن الظاهر من الرواية السماع» لکانا إنما يعتمدان مجرّد اللقاء فيلزمهما أن 


۹٤ 


[ص٤۸]‏ وإنما اشترطا ثبوت اللقاء؛ لأن الدلالة معه تكون أقوى وأظهرء 
وهذا صحيح غالبًاء ولكنه لا يقتضي إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت 
اللقاءء ما دامت دلالة ظاهرة محصلة للظن» مستكملة النصاب كمامر. 

قد آلزمهما مسلم رحمهم الله عدم تصحيح المعنعن أصلَا؛ لأنه كما أن 
عنعنة من لم يثبت لقاؤه تحتمل عدم السماع» فكذلك من ثبت لقاؤه. 

وأجيب: بأن احتمال السماع في الثاني أقوى. 

ويرد: بأن احتمال السماع في الأول قوي ظاهر محصل للظنء فلا عبرة 
بزيادة الثاني» إذ هي زيادة على النصاب» مع أن لنا أمورًا تجبر هذه الزيادة: 

منها: قلة الإرسال الخفى فى السلف. 

ومنها: أنه أقبح وأشنع من التدليس» كما سيأتي. 

فالغقة أشد تباعدًا عنه» تديتا وخوفا من نقد النقاد الذين كانوايومئز 
بالمرصاد» بخلاف التدليس» فإنه أشد خفاءًٌ على الناقد. 

وأجيب أيضًا: بان احتمال العنعذة لعدم السماع مع ثبوت اللقاءء اتهام 
للراوي بالتدلیس» والفرض سلامته منه» بخلاف احتمالها له مع عدم ثبوت 
اللقاء» فإنما فيه اتهامه بالإرسال الخفى فقط. 

ويرد: بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفى تدليس› 


منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي» وقال: إنه المشهور بين أهل العلم 
ادىت 


۹0 


ولنا بحث في تحقيق ذلك» والإجابة عما ذكره [ص٥۸]‏ الحافظ رحمه 
الله» لا حاجة لإثباته هنا؛ لأن الخلاف لفظي» للاتفاق على أن في الإرسال 
الخفي إيهامًاء فاتهام الراوي به كاتهامه بالتدليس» فإذا اتهمتم الراوي بأنه 
يرسل خفيًا - وإن لم يوصف به - فليزمكم أن تتهموا الراوي بأنه يدلس وإن 
لم یو صف به. 

فإن قلتم: إن الأصل في الثقة عدم التدليس؟ 

قلنا: وكذا الإإرسال الخفى. 

فإن قلتم: الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس» فهو 
أقرب إلى اتصاف الثقة به. 

قلنا: مُسَلّم غالبًاء ولكن هذا لا يقتضى أن لا يكون الأصل في الثقة 
عدمه» ما دام فيه إيهامٌ وتغرير وغش منافي لكمال الثقة» مع أن الإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين» كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحديث» 
واللقاء. 

بخلاف التدليس» فإنه وإن دل على الأمرين» فاللقاء موافقّ للواقع» 
فتبين أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس» كما قاله ابن عبد البر في 
«التمهيدا"»ء ونحوه ليعقوب بن شيبة. انظر «فتح المغيث) (ص٤۷-‏ 
.(¥٥‏ 


وعليه» فالثقة أشدٌ بعدًا عنه؛ تديتًا وخوفا من نقد النقادء كمامرٌ. 


.(YA-۷/۱) (1) 
.)۱۱-۲۱۰/۱( )۲( 
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فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصَّفَ به» لزمكم من باب أولى اتهام 
الثقة بالتدليس» وإن لم يوصف به. 

فإن قيل: لعل السامع يكون عالمًا بعدم اللقاءء فلا إيهام» فلا إرسال 

[ص٦۸]‏ قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالمًا بعدم السماع مطلقاء أو 
لذلك الحديث» فلا إيهام» فلا تدليس. 

والتحقيق: أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاءء أو عدم السماع» وهو ثقة 
غير مدلس» لبينه لمن يأخذ عنه» ولو فرص أن الثاني كان عالمًا بذلك 
فاستغنى عن التبيين» فيلزم الثاني أن يبينه للثالث» وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس» أو 
الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمّن عاصره» وأمكن لقاؤه له» 
ولم ينص أحد من رجال السند ولا غيرهم على عدم اللقاء فهو كما جاءنا 
الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى 
بالعنعنة عمّن لقيه» وأمكن سماعه لذلك الحديث منه» ولم ينص أحدّ من 
رجال السند أو غيرهم على عدم السماع» ففي قبول الأول احتمال اللقاء 
والسماع» وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء والسماع» وفي قبول الشاني 
احتمال السماع فقط» وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط» فهذه بتلك. 

فإذا لاحَظنا قلة اللإرسال الخفي في السلف» واعتيادهم [ص۸۷] 
لللإسناد» وخوفهم من نقد النقاد» كان الأمر أوضح» فكيف إذا اعتبرنا القرائن 
الدالة على اللقاء» كما سبق بيانها أول الببحث؟ 


۹۷ 


فالمختار ما قاله مسلم رحمه الله: أن ثبوت اللقاء ليس بشرط الصحة. 

ولم نختره لماذکره من الإإجماع والإلزام» بل لماقدمنا أن الدلالة 
حينئذ دلالة ظاهرة» محصلة للظن» مستكملة لنصاب الحجية. والله أعلم. 

وقد رأيت عن الحافظ رحمه الله ما يوافق ما قلنا. قال تلميذه السخاوي 
في «فتح المغيث“" (ص1۲): «ولكن قَيّده ابن الصيرفي بأن يكون صرح 
بالتحديث ونحوه. أما إذا قال: عن رجل من الصحابةء وما أشبه ذلك فلا 
يقبل. 

قال: لأني لا أعلم أسَمِحَ ذلك التابع منه» أم لا؟ إذ قد يُحَدّث التابعي 
عن رجل وعن رجلين عن الصحابي» ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل› 

قال الناظم (العراقي) : وهو حَسن متجه» وکلام الق سر ل : 

زترقنت يخا( لشاف ي ذلك لان التابعى إا كان سالما م 
التدليس حولت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا يقال: إنما يتأتّى هذا [ص۸۸] في حقّ كبار التابعين الذين جل 
روايتهم عن الصحابةء بلا واسطة. وأما صغار التابعين الذين جُل روايتهم 
عن التابعين» با من تی راه ا الاي رر ع ا2 


يسمعه حتى نعلم هل أدركه» أم لا؟ لأنا نقول: سلامته من التدليس كافية في 
ذلك» إذ مدار هذا على قوة الظن» وهي حاصلة في هذا المقام» اه. 


.(1VA/۱) (1) 
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أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابي» فضلا 
عن لقائه» ففى مسألتنا أو لى وأظهر؛ لأنه قد ثبت الإدراك وربما قامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء» كم مر. 

والعجب من الحافظ رحمه الله» كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعنة 
من عَلمت معاصرته دون لقائه» ولو مع قيام القرائن على اللقاء. وتوقف عن 
ردهاء بل احتجَ لقبو لها في حق من لم تُعْلّم معاصرته أصلاء فسبحان من له 
الكمال المطلق! 

وإنما ذكرنا هذاء ليعلم صحة ما ذكرناه: من أن الدلالة ظاهرةٌ مستكملة 
نصاب الحجية. والله أعلم. 


@ @ 


۹۹ 


[حدیث آم سلمة] 


[ص۸۹] الإمام أحمد «مسند)' (جزء٦/‏ ص۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن ينی على القبر أو يِجَصّص». 

ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن ناعم مو لى أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن 
يُْجَصَص قبر» أو بُبنى عليهء أو يُجْلَّس عليه». قال أبي: ليس فيه أم سلمة. 
اھ. 

وهذه الجملة: «قال أبي...٠‏ إلخ» من قول عبد الله بن الإمام أحمد. 

أقول: في ابن لهيعة كلام كثيرٌ. 

فأطلق بعضهم الثناء عليه» وقال جماعة منهم ابن مهدي» والإمام 
أ واد بن صالح: سماع المتقدمين عنه صحيح. 

وقال الحافظ عبد الغني والساجي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو 
صح 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب» طلابًا للعلم. 

وقال أبو رُرْعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك وابن 
وهب کانا يتتبعان أصولّه» ولیس ممن يحتج به. 


.)۲٦١ ۹۷ ء۲٦٥٦7( رقم‎ (۱( 


ا۹و اطا اغ رهه 

وقال ابن معين: هو ضعیف» قبل أن تحترق کتبه» وبعد احتراقها. 

فصل الخطاب في حقه ما ذكره الذهبي في «الميزان»'. قال: «قال 
ابن حبان: قد سبرث أخباره من رواية المتقدمين والمتأخرين» فرأيت 
التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودًا» وما لا أصل له في رواية 
المتقدمين كثِرًّا» فرجعت إلى الاعتبار» فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء» 
على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات» فألزق تلك الموضوعات بهم). اه. 

أقر ل فاد م أطلن افا عل ا ال عاك اليه 
ومن قال بصحة سماع المتقدمين» نظر إلى أن الرجل كان ضابطًا حيتفل 
فالسماع منه صحیح» وإن کان يدلس. ومن خص العبادلة فلأنهم من 
المتقدمين المتحرين. 

وأما أبو رَرْعة؛ فكأنه علم أن كتابه صحيح» كما قال أحمد بن صالح» 
فصُح سماع من کان يتبع أصوله. 

ولما رأى أن ما لا أصل له كثيرٌ في رواية المتقدمين» أي ممن لم يتبع 
كتابه» ظهر له أن الرجل لم يكن ضابطًا أولا وآخرًاء فأطلق قوله: «وليس 
ممن یحتج به)» ولو اعتبر کما اعتبر ابن حبان لظهر له ما ظهر له. 

[ص۹۱] وأما من أطلق التوهين؛ فنظر إلى الظاهرء ولم يعتبر. 

وعلى كل حال» فلم يتكلم أحد في صحة كتابه» وقد صرح الجمهور 
بأنه صحيح» وتدليسه عن الضعفاء لا يقدح في صحة كتابه» مع أن الظاهر آنه 


.)14۷-1۸4 /۳( )1( 


لم يكن يعلم بضعفهم» مع أنهم قد وثقوا كثيرًّا ممن كان يدلس عن الضعفاء 
كمايعْلَّم بمراجعة تراجم المدلسين» انظر تر جمة «بقية» في «الميزان»'. 

إذا تقرر هذاء فالرواية الأو لى لحديث الباب» وهى الموصولة» هى من 
رواية المتأخرين عن ابن لهيعة» فهي ضعيفة. 

والرواية الثانية هي المرسلة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارك وهو 

فالزيادة والنقص فى سند الرواية الأو لى ومتنها مزتخليط المتأخرين»› 
والرواية الثانية هي الصحيحةء فالحديث مرس صحيخ. 

وناعم مع إدراكه كثيرًا من الصحابةء قليل الحديث» لم يحدث إلاعن 
مولاته أم سلمة" فالظاهر أن إرساله مما سمع من الصحابة. 

¢ ¢ 


)0 )۱/۱( 
(۲) زاد في النسخة الأخرى: «وعن عبد الله بن عَمرو». 
1۰۲ 


[ص"۹۳] آثار (١‏ 


البخاري تعليق': ورای ابن عر رضي اله عتة فسطاطا غل قير 
عبد الرحمن»› فقال: انزعه يا غلام» فإنما يظله عمله) اه. 


تجعلن على قبري بناءً» وعن أبي سعيد الخدري: «للاتضربن علي 
فنطاط وعن ابی هريرة كذلك» آھ. 


¢ ¢ چ 


() قال المؤلف في أول الورقة (۹۳) بعد أن ساق أحاديث: «ينقل إلى الفصل الأولء 
ويجعل ههنا حديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر). لكنه لم يذكر هذا الحديث في 
الرسالة لا في هذه النسخة ولا في (المسودة). 

)۲( 9 ل ات لا ات ارغ ال 

.)6/( )۳( 


۳ 


[ص٤]‏ الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


- علق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن ؛ بن الحسن: 

قد علمت مماتقدم أن القصة لم تصح عندناء ولا نظنها تصح» ولو 
صخت لكان فيها ما يُستأنس به لمنع ذلك الفعل» وهو ما فيها عن الهاِفيْن. 

وعلى كل حال» فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزد أصلا فلو 
صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجوازء إذ 
ليست من الأدلة الشرعية في شيء. 

معلق البخاري عن خارجة: 

قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه'» وعلى فرض صحته» 
فيجاب عنه بوجوه: 

الأول: أنه إذا ثبت أن عَمُرَ حارجةٌ حين َيِل عثمان كان نحو خمس 
سنين» و حول قوله: «شبّان» على المجازء بقرينة تقذّم قوله: «غلمان» عليهاء 
أطلق الشباب على ما يقابل الصغر المفرط فلا دلالة في الأثر على ارتفاع 
القبر؛ لأن الغلام الذي عمره نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه 
ودب نحو ثلاثة أذرع على وجه الأرض» وهذا تقريبًا هو عرض القبر» فإذا 
لأحظنا ان الفبر كان سنا نخو شب ر ازداد الام وضوشا. 

ووهم من قال: إن البخاري فهم منه الرفع» وأنه لذلك ساقه في باب 
الجريد على القبر؛ لأن الرفع يستلزم زيادة تراب أو حجر على القبر» وذلك 


.)٤۹-٤۸ص(‎ )۱( 
۱۰٤€ 


يدل على جواز وضع الجريد في الجملة'. 

وهذا وهم ظاهرْ» ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري 
بعد هذا الأثر» وهذه عبارته بعد قوله: «حتى يجاوزه): «(وقال عثمان بن 
ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. 

فواضح جدًا أن البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتهاء [ص٥۹]‏ وفهم من 
هذا الأثر أن خارجة ذكره - كالذي بعده - مستدلا على جواز الجلوس على 
القبر: أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون» أي: ولم ينههم من 
رآهم من الصحابةء مع أنهم غلمان شَبّان» أي: مميزون بحيث ينبغي زجرهم 
عما يخالف الآداب الشرعية. 

وهذا تقريرٌ للاستدلال» أي: لأنهم لو كانوا صغارًا جدًا» يحتمل أن من 
يراهم من الصحابة يعرض عنهم» لأنهم لم يبلغوا حدٌ التمييز» فأما بعد بلوغ 

فما إيراد البخاري هذه الآثار فى باب الجريد على القبر» فلأنه - والله 
ت ‌ . 4 ۶ ۶ 
أعلم - لم يصح على شرطه حديث"' في الجلوس على القبر» فرأى أن 
وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس؛ لأن الجلوس هو عبارة 


)۱( لعل المؤلف قصد الحافظ في «فتح الباري»: (۳/ )٠٠١‏ إذ قال: «ومناسبته من وجه ن 
وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض)» اه. 
(۲( تحتمل في الأصل: «حديثهاء والمثبت أصح. 


1۰0 


عن وضع شيءٍ على القبر» وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بهاء 
وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. 

الثاني: إذافرض صحة الأثر» وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن 
عساكر» وحمل قوله: «غلمان شبان» على أنهم مقاربون الشباب» فليس في 
الآث ر انهم كانوا شرن القبر عر ضا فهو متيل لان بكرن الر شن طرل 
ووثب القبر طولا يشق على ابن الثماني سنين ونحوهاء ولو لم يكن مرتفعًا 
عن وجه الأرض 

فإذا لاحظنا آنه کان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً. 

الفا لف لر درفن زياد عي ما - دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعًاء 
فلا یُذرَی من رفعه» مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما یدلٌ 
على أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة 
قليلة» حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه» وقال: أعَلّم بها قبر أخي»0'). 

بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض» كمامر في الفصل 
الأول. 

وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع» والأمر بالهدم» فيبعد أن يفعله 
أحد منهم. 

[ص٦٠]‏ الرابع: لو فض مع ما مر أن الرافع رجلّ من الصحابةء فليس 
في فعل الصحابي حجةء ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى 


)۱( تقدم تخریجه ( ص۲۳ - .)۲٤‏ 
)۲( ( ص۲۸ وما بعدها). 


الخامس: لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرًاء فالصحابة رضي الله عنهم 
في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد» مشغولين بالفتن والمحن 
والإحن. 

السادس: لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير 
منهم رواية النهي عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه كمامر» وهذا كاف 
في نفي الإ جماع. 

السابع: لو فُرض مع ما مر أنه لم يرد ما ينفي الإجماع» ففي حُجيته 
حلاف هرر 

الثامن: لو فرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع» فبشرط أن يعلم» ولا 
سبيل إلى ذلك كما هو مقر في الأصول. 

التاسع: لو رض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به» بل يُكتفى بأنه لم ينقل 
ما يخالفه» فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله عر وجل أو سنة رسوله 

وهذاهو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهماء وعن الشافعي وأحمد 
وغیرهماء انظر باب [ CO‏ في «الام). 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله» أقوى من 
احتمال كون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال النسخ» فضلا عن 
احتمال كون الحديث الثابت باللإسناد كذبًا. 


(۱) کذاتركه المؤلف بياضًا. 


فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر» فمن لم يكتف 
بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط, فإلا يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


روو 


قال الله تبارك وتعالى: #لقد أرْسلتا وسلتا بالْيَّسَبِ وارلا 


کے ۶ے 


و رھ 2 ع2 ر Ered‏ خ ن ص ررر 
آل کک والییرات لموم الاش الوط وارلا ليد وباس سويد وَمََفِع 


ی 2ے 
5 


لتاس وليعلم اله من بنصره, ورسله, َيب إن أله قوی عَريرٌ € [الحديد: .]۲٠‏ 
خلاصة حديث فضالة(): 
الهيئة المشروعة التي قررها لهم وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب. 


OPO 


)١(‏ هذه الخلاصة ذكرها المؤلف في الفصل الأول وقال: «تنقل الخلاصة إلى الفصل 
الثاني». 


۰۸ 


الفصل الثالث 


قد مر معنى التسوية في حديث فَصالة'ء والإشراف: هو الارتفاع. 

وما زعمه بعضهم آنه يحتمل أن یراد ب«مشرف): مسٽم أخڌا من شرف 
البعير» أي: سنامه» فلا وجه له؛ لأنه لم يسّْمَّع اشتقاق فعل من «(شرف 
البعير»» ولو سيمع لكان إطلاقه على القبر مجارًاء والأصل الحقيقة. 

وقد ورد إطلاقه على القبر في حديث القاسم المار في الفصل الأولء 
وفيه: (فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفةء ولا لاطئة»(. 

مع أنه قد مرت أدلة قاضية بأن السنة هي التسنيم» فكيف يؤمر بإزالته؟! 

بقي ما قيل: إن الظاهر أن تلك القبور قبور كفار» ويدل عليه ذكر الصنم. 

والجواب: أن هذا وإن احثّمل في بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لعلي رضي الله عنه» لا يحتمل في بعث علي لصاحب شرْطته؛ لأن عليًا رضي 
الله عنه كان بالكوفة» وبَعْثه لعامل شرطته إنما يكون في الكوفة نفسها؛ لأن 
عامل الشرطة إنمايؤمر على مايقرب من الأمير» والكوفة إنما بنيت في 
الإسلام فالقبور التي فيها إن لم يكن كلها قبور مسلمين فغالبهاء فأمر عليّ 
بتسويتها مطلقا يدل أبلغ دلالة على أحد أمرين: 


(۱) (ص٣٦۲‏ وما بعدها). وحدیث علي تقدم (ص۰٥).‏ 


۰۹ 


-١‏ أن يكون في القبور التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بتسویتها قبور مسلمین ماتوا قبل مقدمه صلى الله عليه وآله وسلم» فدفنوا 
ورفعت قبورهم. وربما يستأنس لهذا بما في رواية أبي محمد الهذلي: «أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان في جنازة حین بعث علبًا»'» فيشبه أن 
يكون صلى الله عليه وآله وسلم علَّم أصحابه أن لا يرفعوا القبر الذي هو 
حنيئٍ حاضر الدفن فيه فأخرر بأنهم رفعوا قبور الذين ماتوا من المسلمين 
قبل مقدمه» عملا بعادتهم في رفع القبور» فبعث عليًا لتسويتها مع غيرها. 

- أن يكون عَلِم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لافرق في 
ء د 
وجوب التسوية» ولا أصرح في عدم الفرق من قوله: «أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»» وعليٌ رضي الله عنه هو الذي 
تلقى الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهو أعلم بحقيقته. 

ولا يخفى أن الإشراف هنا المراد به الارتفاع فوق الشبر» لمقابلته 
بالتسوية» والتسوية: جعله على الهيئة المشروعة» ومن الهيئة المشروعة: 
الرفع نحو شبر فقط» وسواءٌ أكان اللإشراف بتراب» أو رمل» أو حصى» 
[ص۹۸] أو حجر أو مدر» أو خحشب» كالتوابيت» أو غير ذلك. 

ومنه البناء الذي يكون على جوانب القبر القريبة» بحيث يطلق على 
البناء قبر» وما لم يتناوله اللإشراف بعمومه من الأشياء الزائدة على الهيئة 
الشرعية التي مر بيانُها في خاتمة الفصل الثانيء فإنه يتناو لها الدليل بطريق 
القاي: 

.)٦۸ -٦۷ص( وقد سبقت‎ .)۱۱۷١( في «مسند أحمد) رقم‎ )١( 
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فكل قبر أخرج عن الهيئة المشروعة فهو مأمور بتسويته» أي: برده إلى 
الهيئة المشروعة. 

وقد قال قائل": ليت شعري! لو كان المقصود من القبور التي أمر علي 
عليه السلام بتسويتهاء هي عامة القبور على الإطلاق» فأين كان عليه السلام 
وهو الحاكم المطلق يومئلٍ -عن قبور الأنبياء التي كانت مشيّدة على 
عهده ولاتزال مشيدة إلى اليوم في فلسطين وسورية» والعراق» 
وإیران..الخ. 

والحواب: أن هذا كذ من ثلاثة أوجه: 


الأول: إثبات معرفة قبور الأنبياء وقد مر أنه لايَعْلَّم قبر أحلِ منهم غير 
نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 

الثاني: إثبات البناء على قبورهم في عهد علي رضي الله عنه» وهذا لا 
يثبت» وإنما كان في الكوفة شيءٌ من ذلك من فِعْل الأعاجم القريبي عهد 
بالاسلام» فأمر رضي الله عنه بازالته» ولو ثبت وجود شيءِ يومئِ في غير 
الكوفةء فلم يعلم به رضي الله عنه» ولم يقرع للبحث عن ذلك. 

الثالث: إدخال سورية وفلسطين تحت حكم علي رضي الله عنه» ولا 
أصرح من هذا الكذب؛ إذ هو صادرٌ من رجل شيعي يستحيل أن يجهل من 
تاريخ أمير المؤمنين رضي الله عنه ما تعلق بأساس التشيع» بل لا يكاد يوجد 
عاقل - فضلا عن مسلم -إلا وهو عالم”أن الشام كانت بيد معاوية. 


.)١(‏ نقله حسن الصدر في «الرد على فتاوى الوهابية» (ص٤۷)‏ عن بعض المعاصرين من 
الرافضة. 


۱۱۱ 


ثبت الأمر بأن ترد القبور إلى الهيئة المشروعة إذا جعلت على خلافها. 

ابن حبيب: قد تقدم أنه إذا صح» كان قوله: «بالأرض» من زيادة بعض 
الرواة. والله أعلم. 

وفيه أن عمر رضي الله عنه كان مُخْييًا لهذه السنة. 

أثر عثمان: فيه أن عثمان كان عاملا بهذه الأدلة. 

فكان هذا الحكم قائمًا معمولا به في عصر الخلفاء الراشدين. والله 
أعلم. 


[ص٩۹]‏ حديث جابر وأبي سعيد وناعم: فيها النهي عن البناء على القبر 
و تجصيصه» والجلوس عليه. 


وفي حديث جابر: النهى عن الزيادة عليه والكتابة. 


# ¥ ¥ ¥ 
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الكتابسة 

بعد أن صححها الحاكم على شرط مسلم قال: زليس الل ع 
فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على قبورهم» وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السلف)'. اه. 

تعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك» وإنما 
هو شيءٌ أحدثه بعض التابعين» فمن بعدهم» ولم يبلغهم النهي. اه. 

وتعقبه ابن حجر الهيتمي" بقوله: «ويُرد بمنع هذه الكلية وبقرضهاء 
فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسَّبلة» كماهو 
مشاهد» لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهاء وقد علموا بالنهي» فکذا هي . 

فإن قلت: هو إجماع فِعْلي» فهو حجة كما صرّحوا به. 

قلت: ممنوع» بل هو أكثريّ فقط إذ لم يُحْمَظ ذلك حتى عن العلماء 
الذین [لا](۳ یرون منعه . وبفرض كونه إجماعًا فعليّا» فمحل حجيته ll‏ 
هو ظاهر -إنما هو عند صلاح الأزمنة» بحيث يمذ فيها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقد تعطّل ذلك منذ أزمنة»“. اھ. 


)01( «المستدرك): )۳۷١ /١(‏ ووقع في الأصل: «السلف عن الخلف» سبق قلم. وكلام 
الذهبي في «تلخيص المستدرك» بهامشه. 

(۲) في «تحفة المحتاج» مع حواشي الشرواني والعبادي). 

(۳) زيادة يستقيم بها السياق. 

() وقال المؤلف معلقًا على كلام ابن حجر في المسرّدة الثانية (ص )٥٦- ٩۳‏ ما نصه: 
«أقول: وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها بعالم قائم بالمعروف 
لا يخاف في الله لومة لائم» بل لا تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث: 
«حتى إذا رأيت هوى مَبعًا وسا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة = 
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أقول: النهي عن الكتابة لم يرد إلا في الروايات التي عنعن فيها ابن 
جريج» وهو مدلس كما تقدم» ولكن يؤخذ النهي عنها من الأحاديث بطريق 
القياس. 


ج چ 


ت نفسك ودع عنك أمر العامة» يعتذر به عن نفسه ويعذل به من رآه يتعرّض لإنكار شىء 
من المنكر. 
وقد جد ذلك في آخر عصر الصحابة بعد الثلاثين سنةء فكان أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه واحد عصره في التجاسّر على إنكار المنكر بقذر الإمكان» حتى شدّد 
في ذلك عبد الملك بن مروان» خطب على منبر وقال: «والله لا يقول لى أحد: اتق 
الله إلا ضربت عنقه...٠‏ ثم توارثها الملوك والأمراء إلا من شاء الله. 
ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس وعمرو بن عبيد وغير هما ممن کان یتجاسر على 
النهي عن المنكر. 
وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور 
ساكتون. وأما في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك والأمراء والعلماء 
والعامة ولم يبق إلا أفراد قليلون لا يجسرون على شيء فإذا تحمس أحدهم وقال 
كلمةء قالت العامة هذا مالف للها و لما عرفا غل الأ 
وقال العلماء: هذا خارق لاو جماع مجاهر بالابتداع. 
وقال الملوك والأمراء: هذا رجل يريد إحداث الفتن والاضطرابات» ومن المحال أن 

Li 

يكون الحق معه» وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل» وعلى كل فالمصلحة 
تقتضی زجره وتأدیبه! 
وقال بقية الأفراد من المتمسكين بالحق: لقد خاطر بنفسه وعرّضها للهلاك» وكان 
یسعه ما وسع غیره! 
وهكذا تمّت عربة الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 
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[ص٠٠٠]‏ الزيادة على القبر 


(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول)'“. 
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الجلوس على القبر‎ 


اختلف فیه؛ فقال مالك ومن تبعه: اباش 0 
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وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة» واستدلوا: 


أولا: بأن فى بعضها التقييد به» فحُولَ عليه الباقي» حملا للمطلق على 
ال 


وثانيًا: بحديث وضع الجريد على القبر» إذ هو وضع شيءٍ على القبرء 
فيقاس عليه الجلوس» كما أشار إليه البخاري» ونبهنا عليه في أثر 
از 

وثالنًا: بآثار رويت عن بعض الصحابةء نهم كانوا يجلسون على 
القبور» ويقولون: إنما هى عن القعود لقضاء الحاجة. 


وقد مر بعض هذه الآثار» في أثر خارجة بن زيد. 


.)٤٥-٤٤ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «عقد الجواهر»: (۱/ ۲۷۲)» و«مواهب الجليل»:(۲/ .)۷١‏ 
(۳) (ص۹٥۱۰-٦۱۰).‏ 

.)۱۰٩٥ص(‎ )٤( 


قالوا: وأما ما في بعض الروايات بلفظ : «وأن توطأ» فون تصرف الرواق 
ظن الراوي أن النهي عن الجلوس على إطلاقهء فعبر بالوطء؛ لأنه شد منه. 

وقال الجمهور: بل هو ممنوع'. واستدلوا بالأحاديث المطلقة 
وبحديث أحمد باسناو صحيح عن عَمْرو بن حزم قال: «رآني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم متكئًا على قبر» فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر» أو 
لاتۇذە»0. 

فأما من لا يقول بحَمْل المطلق على المقيّدء فاستدلاله واضح. 

وأما من يقول بالحمل كالشافعية - فيجاب من طرفهم بان حديث 
أحمد نص لا يحتمل التقييد؛ ؛ لأنالاتكاء لا يكون مع قضاء الحاجة. 

عليه» فيتعين بقاء الأحاديث المطلقة على إطلاقهاء كما هو المقرر في 

المطلق الدائر بين قيدين متضادين. انظر كتب الأصول. 

ويجاب عن القياس الذي أشار إليه البخاري: بأن لوضع الجريد جكّمة 
خاصةء كمايعلم من الحديث» لا يعلم وجودها في غير الجريد فلا يتم 
القياس» ولو فُرض صحة القياس» فهو مصادم للنص بحديث أحمد. 

ويجاب عن الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: بأنها لا 
تصلح لمعارضة الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مع 
أننا لا ننكر أنهم لا يرون ما رأوه إلا متمسكين بدليل» ولكن ليس لنا أن نترك 
دلأا قد علمناه وتحققناه» ونأخذ بدليل نظن أنهم ظنو.. 
(۱) انظر «المغني): (۳/ .)١٠١‏ و«روضة الطالبین»: (۲/ .)٠١۹‏ 


(۲) أخرجه أحمد رقم /۲١١٠۹(‏ ۳۹). قال الحافظ في «الفتح۲: (۳/ :)١١١‏ إسناده 
صحيح. وانظر «السلسلة الصحيحة) .)۲۹٦۰(‏ 
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هذا» مع أن قو لهم معارض بقول صحابة آخرين» كعَمْرو بن حزم. 

وقديتأول الأولون حديث عَمُرو بن حزم بأن يقال: لعل المراد 
[ص٠١٠]‏ بصاحب القبر فيه ولي المدفون» فإنه قد يتأذى من جلوس الأجنبي 
على قبر مينه» فيكون النهي إا لأجل تأذي الحي» لا لأجل القبر. 

ويجاب عن هذا: بأنه خلاف الظاهرء مع أن القبور إنما كانت في ذلك 
العهد في غير الملك. 

وعليه» فإن كان تأذي الو لي بمجرد أنه يرى أن قبر مَينّه» كالمستحق له» 
فلا عبرة بذلك؛ لأن الاستحقاق إنما هو للميت» بالنظر لباطن الحفرة» فأما 
ظاهرها فإنه باق على الإباحة على قضية مذهبكم. 

وإِن کان لظنه أن في الاتكاء انتهاكا لحرمة الميت» أو آنه يتأذى بذلك» 
فإما أن يكون ظنه خطاء فلا عبرة به» وكان الأو لى أن يبين الحال للأولياء بأن 
ذلك الظن باطل» مع أنكم لم تقيدوا الإباحة بما إذا لم يتاذ الحي» ولا تقل 
عمن كان يرى الإباحة من السلف ما يدل على هذا القيد. 

وإما أن يكون صوابًاء فيلزم أن يكون الاتكاء منهًا عنه لذاته» فرجعنا 
إلى المعنى الظاهرء فلم يبق فائدة لهذا التأويل» إلا تأكيد النهي» لدلالته على 
أن في الاتكاء إيذاء الحي والميت. 

وقد يتأولونه أيضًا بأنه لعله كان القبر قبرًا لبعض أقارب عَمُروء فاتكاً 
عليه يبكي علیه» فیکون إيذاؤه للميت بالبكاء عليه» لما ورد «أن الميت 
یعدب ببکاء أهله»('. 


(۱) أحرجه البخاري رقم (۱۲۹۰)» ومسلم رقم (۹۲۷) من حديث عمر. وأخرجه 


11۷ 


والجواب: أن هذا خلاف الظاهرء فقول عَمْرو بن حزم: «على قبر» يدل 
أنه قبر مُطلق ليس له مزية تناسب النهى عن الاتكاء» ودعوى خلاف ذلك 
تل لاوخ 

فان فيل: يذل عليه ذهاب يعض الصحابة إلى جراز الجلو س المطلق 
وتقييد النهي عن الجلوس بأن يكون لقضاء الحاجة. 

قلت: کل هذا بعید. 

أما الأول؛ فلأننا متعجّدون بظاهر ما بلغنا عن الشارع» لا ندعه إلا إذا 
بلغنا عن الشارع ما يخالفه» وقول بعض الصحابة ليس قولا للشارع» فإنه قد 
يخفى عليهم الدليل» فيجتهدون ويخطئون» مع أن قولهم معارض بقول 
غيرهم من الصحابة كما مر. [ص١٠٠]‏ ولم يقل أحد: إن ذهاب بعض 
الصحابة إلى حكم يوجب تأويل ما يخالفه مما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وأما الثاني؛ فلأن التقييد إنما ورد في التعليق على إثم حاص فغايته أن 
يفهم أن ذلك الإثم بخصوصه لا يكون مع مطلق الجلوس. 

فأما أن يفهم عدم الإثم أصلا فلاء مع أن دلالة حديث عَمْرو بن حزم 

وتأول بعض الأجلة' الجلوس المنهي عنه» بالجلوس للاستشفاع 
بصاحب القبر» والسؤال منه. والكلامٌ عليه يعلم مما قبله» مع أن ظاهر الأدلة 


(1) جاء في بعض مسودات المؤلف الإشارة إلى أن قائل ذلك أحد المعاصرين. 
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ثم اختلف الجمهور؛ فقال بعضهم: النهي للتحريم. وقال آخرون: بل 
هو للكراهية. 

احتج الأولون: بأن الأصل في النهي التحريم» ولا صارف عنه. 

ولم أت الآخرون بشيءٍ» إلا أنهم ربما' ذكروا ما تمسّك به القائلون 
بالإباحة» وقد مرٌ الكلام عليه. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»": «(وأن يقعد عليه) فيه دلي على 
تحريم القعود على القبر» وإليه ذهب الجمهور...٠‏ إلخ. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «وفي هذا الحديث كراهية 
تجصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعود» والمراد بالقعود: الجلوس 
عليه» هذا مذهب الشافعي» و جمهور العلماء... قال أصحابنا: تجصيص 
القبر مكروه» والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه...» إلخ. 

ونُعقّب بأن الذي عليه الشافعي والجمهور كراهة ذلك تنزيهاء وقد 
يناش ما ذكره النووي رحمه الله بأنه يلزمه الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
لفظ النهي» [ص۳١٠]‏ وذلك أن كون النهي على حقيقته - وهي التحريم - 
تقتضي حرمة البناء والتجصيص والقعود» فالقول به في بعضها دون بعض 
حمل للكلمة على الحقيقة والمجاز معًا. 

اا ا ای افر ان هدا ن ا ل من عمو الیچار رد 
أنه يحتاج إلى دليلء وإلا فالمجاز البسيط أو لى منه» فضلا عن الحقيقة. 


(1) الأصل: «ربهم» ولعلها ما أثبت» أو تكرر قول المؤلف «أنهم». 
۱٦۹۹ /۰( )۲(‏ -ت طارق عوض). 
(۳) (۷/ ۳۷). 
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ومع هذاء فحديث عَمُرو بن حزم صريح في التحريم؛ لأنه جعل الاتكاء 
على القبر إيذاءً لصاحبه» وإيذاء المسلم بغير حق حرام بلا خلاف. 

فان قیل؛ وکیفت یکر ق الایڈاء للیت؟ 

قلت: الله أعلم» صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الاتكاء 
على القبر يؤذي صاحبه» فسمعنا وأطعناء وعلمنا آنه على كل حال يكون 
الجلوس على القبر ووطؤه» ونحو ذلك أولى من الاتكاءء فقلنا به. 

ومع ذلك» فإنني أذكر ههنا احتمالا مهم من مجموع الأدلة الواردة فيما 
يتعلق بالأرواح بعد الموت» وعلى من أراد تحقيق البحث أن يراجع تلك 
الأدلة. 

لعل الروح بعدالموت ورفعهاإلى السماءء وإرجاعهاإلى القبر 
للسؤال» تبقی مجاورة لجسدها» ويمكنها معرفة ما يجري على القبر. 

فإن قيل: فعلى هذا لا يحرم الجلوس على من كان يحبه الميت. 

لت كلا فلع قد طرأ أن تين للت من حال ال مايخ فة إل 
مع أنه بعد الموت لا يهم الميت إلا ما ينفع عند الله عر وجل. 

وهذه أسور فة وعلة غير يشنبة والأحادذيت مطلقة المت 
إطلاق المنع» والله أعلم. 


¥ # ¥ ¥ 


التجصيص والتقصیص بمعتی» وهو ظاهرْء وسیأتی حكمه إن شاء الله. 
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[صس٤١٠]‏ البناء على القبر “٠‏ 


قد يقال: يحتمل أن يراد بالبناء ما كان فيه انتهاك لحرمة القبر» كأن يكون 
للسکنی» ویدل عليه قرنه بالجلوس. 

والجواب: أن البناء فی الحدیث مطلق» وقرنه با لجلوس يعارضه قرنه 
بالتجصيص الذي هو تشييد للقبر» لا إهانةء بل هذا اس دلالةء إذ التجصيص 
بجانب من البيت على حاله» بل إن ذلك تعظيمٌ للقبر واحترامٌ له» ولذلك 
جاء النهى مطلقاء يتناول البناء للسكنى وغيره. 

فإن قيل: الأصل في الكلام الحقيقة والحقيقة في البناء على القبر البناء 
حواليه مسقوفًاء إذ هو باعتبار السقف مستَعْل على القبر حقيقة. 

مع أنه لو سلّم ما قلتم» أو لم يرد النهي إلا عن التجصيص فقطء لكان 
فى ذلك دليلٌ على النهي عن البناء الضيّق والواسع» المسقوف وغير 
المسقوف» بل وعن البناء بقرب القبر غير مشتمل عليه» ولكنه لأجله» بل 
وعن البناء بعيدًا عنه لأجلهء كالمَّشاهد» وكذا كل ما فيه تمييز للقبر» كرفعه 
زيادةً على الشبر» ووضع الستور عليه» ونصب الرايات عنده» وإيقاد السرّج. 

والحاصل: کل شىءٍ يكون فيه إكرامٌ للقبر أو تشييدٌ له مما لم يثبت 
)۱( في المسودة الثانية (ص )٠١ ۳١‏ هذا البحث مع زيادة فائدة» فأثبتناه للفائدة في آخر 

الرسالة. 
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بالسنةء فان كل هذا يدل الحديث على النهي عنه بالقياس» سواءً أكانت العلة 
كراهية تشييد القبور وتزيينهاء أم كراهية تمييز القبر الذي يُخشى أن يؤدي 
إلى تعظيمه» وقد مر إيضاح هذا آخر الفصل الأول. 

وقد عورض إطلاق البناء على القبر في النهي بإطلاقات أخر: 

منها: الإذن للإنسان أن يصنع في ملکه ما يشاء. 

ومنها: الأمر باحترام الصالحين. 

ومنها: الأمر بالإحسان إلى الخلق» وإعانتهم على البر. 

فعلى الأول؛ يَيّد النهي عن البناء [ص٠٠٠]‏ بما إذا لم يكن في الملك. 

وعلى الثاني؛ بما إذا لم يكن على قبور الصالحين. 

وعلى الثالث؛ بما إذا لم يكن (لتظليل) الزوار. 

والجواب: أن هذه الأمور ليست مطلقة» بل هي مقَيّدة بما لم ينه عنه 
الشرع» والبناء مطلقا مما نهى عنه الشرع» فلا معارضة؛ وإلا لساغ تقييد 
النهي عن اتخاذ الأصنام بما إذا لم يكن في الملك. وتقييد النهي عن الرياءء 
بما إذا لم يكن لأجل الإهداء إلى صالح» أو لأجل الصدقةء وتقييد النهي عن 
تآخير صلاة الصبح مثلا عن وقتها بما إذا لم يكن لخدمة الوالدين» وغير هذا 
من المصالح التي لا تحصى. 

ولو سَلّم التعارض لكان المتعين تقييد تلك المطلقات بالنهي عن البناء 
على القبر؛ لأن علة النهي عن البناء على القبر موجودة في كل قبر» وذلك 
لل أن اهن طن لا شل اليك بل رجردمان الماك ا راز 
لأن مجرد الدفن في الملك مع منافاته للسنة في حق الآيةء فيه منافاة لما 
Ty‏ 
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يليق بالموت الذي هو باب البلى»ء والخروج من الدنياء والتساوي مع 
الفقراء» وفيه تمييز للقبر» وتعظيم له» فولة النهي عن البناء موجودة في مجرد 
الدفن في الملك» فضلا عن التجصيص والبناء. 

وكذلك وجود العلة في قبر الصالح أشد؛ لأنه قرب إلى حمل الناس 
على تعظيمه» وما مثل مَن' يجيز البناء على قبر الصالح» إلا كمن يبيح 
شرب القَذر المشكر من الخمر للمجاهدين» فإن البناء على قبر غير الصالح 
كشرب الجرعة والجرعتين من الخمر» والنهي عن البناء على قبر الصالح» 
كالنهي عن شرب القَذر المسكر من الخمرء فإباحة البناء على قبر الصالح - 
لأن فيه احترامًا للصالحين - كإباحة السكر للمجاهدين؛ لأن فيه شدة على 
الكافرين» مع أن علة تحريم الخمر خوف السكر» وعلة تحريم البناء خوف 
الكفر» وشتان بينهما. 

وهكذا تظليل الزوّارء إن هو إلا تحقيق لوجود العلة؛ لأن الزيارة التي 
تحتاج إلى التظليل لا تكون غالبًا مشروعة» مع أن التظليل ليس من 
المصلحة في شيء» لا مصلحة الميت كما هو واضح؛ لأنه إن كان للدعاء له» 
فإن الله عر وجل بكل شيءٍ عليم» فإن أراد أن يبلغه ثواب الدعاء فسيبلغه» 
ولو كان الداعي بأقصى الأرض عن قبره. 

[ص٠١٠]‏ ولا لمصلحة الزوار؛ لأنه إن أريد المصلحة الشرعية التي بيّنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «فإنها تذك ركم الآآخرة)(". فهذه 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
)۲( أخرجه مسلم رقم )4۷١(‏ بلفظ «إنها تذكركم الموت). عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد رقم (۱۲۳۲) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


۲۳ 


يصلح لها كل قبر» فلا معنى لتخصيص بعض القبور حتى يحتاج إلى البناء 
عليها لاتظليل. 

وإن آريد أن صاحب القبر يشفع لهم إذا فعلوا ما يرضيه» فهو ميت لا 
يرضيه إلا ما ينفعه عند الله» والذي ينفعه عند الله هو الدعاء له بشرطه. 

وقد مر أن الله عر وجل إن أراد أن يبلغه ثواب دعائهم بلغه ينما كان» 
وإن أريد آنه يحتاج إلى أن يُسأل» فإنهم يزعمون أنه يبلغ» بل يسمع سؤالهم 
ولو کان بعيدًا. 

وعلى كل حال» فهذه مجاراة لهم على باطلهم» وإلا قد بيّن اللإسلام أن 
النفع والضر بيد الله عر وجل» وأنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته» ولا بُطاع الله 
إلا بما شرع» ولا یعلم ما شرع إلا بکتابه وسنة رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

وإن فرض آنه حصل لأحِ من الناس نفع بشيءٍ من هذه المنهيات» فإنه 
لا یدل علی جوازه» آلا تری إلى السحر ينتفع به صاحبه» وهو کفر؟ 

وقد يستدرج الله عر وجل بعض عباده إذا أصرّ على الإعراض عن 
الحق» فاستوجب الخذلان» قال سبحانه وتعالی: كا شرا ما كرا 
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ا بوي ڪل سو لدا رحو وا یما أوئوا دهم َة دا هم 
ملسو [الأنعام: .]٤٤‏ 
وقال جل ذكره: # وَكدلكَ جَمَلّتا لكل َي عدو سََطِينَ آلإ الجن 


ت س 


s3 4e 


بوج بعضهم م لل عض تد ار ر 
روت 7 ولص إو أَفدَ 


r e و‎ kG 


وَل ء رك افا د فدرهم وم 
a‏ دۆمئوت بالاخرق ولصو 


وليقترفو 0 و فو فورت ت اضر ا فر الله أب ر 6 7 ائ رل 


س كدب کاراب كمالكب ل اه مرل من ريك ياي 
رایع آل E‏ ا بو عن سبل َي 
د یش إلا الو لن هم ال خرصو 3 إن دک هو آعم ن بل عن 
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سی لیے وهو ألم پال لْمهََرِ € [الأنعام: .]١٠١۷- ١١۲‏ 

a o 

لاغ ان الد ا كرو هر ولم و الف 
الغرور» كما يقال فى المثل العامى: أراد أن يكحل عينه فأعماها. فنعوذ بالل 
من الخذلان. 

هذاء مع أن المقرر في الأصول: أن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح مطلمًاء وأن درء المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى متعيّنْ إذا دار 
الأمر بينهماء ولا شك أن ذرائع الكفر - ومنها تمييز القبر - شد المفاسد» 
فلو دار الأمر بينها وبين مفسدة أخحف منها؛ لتعيّن ركوب الأخحف» فكيف إذا 
لم يقابلها مفسدة أصلا. 
الخيمة والمشطاط؛ لإقامة الجداد» وتعظيم المصيبة. 

والجواب: أن هذا تقييدٌ بمجرّد التشهي» لو صح مثله لأصبح الدين 
ألعوبة» وأيصًا فما باله رن بالتجصيص؟ 
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وقال آخر': هؤلاء المسلمون منذ العصور الأو لى إلى اليوم بمافيهم 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ما زالوا يتقربون إلى الله لى بتعظيم 
مقابر الأنبياء والأولياء» وبتعميرها وتشييدهاء وإقامة الأبنية الضخمة عليها. 
وهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): هو أول من بنى حُجْرة قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم باللبن» بعد أن كانت مقَوّمة بجريد النخل» نص 
على ذلك السمهودي فی «كتاب الوفاء»("» ثم تناوب الخلفاء على 
تعمیرها. 
أقول: أسمَّع جعجعة ولا أرى طِخْتاء دعنا من حُجرة قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فإن لها سببًا خاصًا كما مر بيانه". ومع ذلك فما نقلته عن 
كتاب «الوفا) لا نراه يصح» فإن أم المؤمنين عائشة كانت ساكنة في الحجرة 
ولعله ذهب وهم الراوي من عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الخطاب. 
وأماغير قبره صلى الله عليه وسلم؛ فقد نره الله الصحابة رضوان الله 
عليهم» إلا أن يصنع بعض جَهلة التابعين شيا فيبادرون إلى هدمه» كما سيأتي. 
وكذا أتباع التابعين» ومَنْ بعدهم غالبًاء قال الإمام الشافعي“: لم أر 
قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. وقال: رأيت [من الولاة من يهدم] 
بمكة [ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك](*. 
)١(‏ هو حسن الصدر الكاظمي في «الرد على فتاوى الوهابية» (ص٠۷°-١۷).‏ 
)0( )41/۲( 
(۳) (ص۳۷۔-۳۸). 


€3 النصان في «الأم»: (۲/ .)٠۳١‏ 
0 العبارة في الأصل: «وقال: ريت |... بمكة...٠‏ وأكملناها من «الأم). 
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وقال الشعبي: رأيت قبور الشهداء جى مستّمة(. 

وأما بعد ذلك؛ فقد وقع بعض ما تزعم» فکان ماذا؟! 

[ص۹١٠]‏ أيكون ذلك ناسحا لما ثبت بالشرع عن صاحب الشرع» إا 
فين الشرع أن سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه دام 
سبه على المنابر عشرات من السنين؟ ومن الشرع أن يشرب الخمر ويختلى 
بالأجنبيات؟ فقد استمر ذلك شاعا فى آخحر ملك الأمويين» وملك 
العباسيين»› وبعدهم» فى أشياء يطول تعدادها. 

فاما دعوی الإ جماع؛ فسيأتى دحضها فى الفصل اثالث إن شاء الله 
تعالی. ۰ 


ثم ذكر شيًا رواه البناني" (واضع) أهل الحجازء إن لم یکن کنبًا 
لر ف اندها كدت رلو أت طالحت رسال ي فاضت ان 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) كذا» وقد مر بعض ذلك. انظر ( ص۰۱۱۱ )١٠۳١‏ وانظر المسودة ( ص۰۳۷ .)٥۹‏ 

(۳) كذا في الأصل في الموضعين» وفي رسالة الصدر «البنائي»ء وقد ورد بغير ذلك» 
وفي مصادر الرافضة التي ذكرت روايته: «أبو عامر الساجي واعظ أهل الحجاز». 
انظر «وسائل الشيعة» (باب ۲١‏ من كتاب المزار)» و«تهذيب الأحكام؛ للطوسي: 
(/۲۲ »رقم .)۱۸۹۰٥١‏ ومع أن هذا الساجي لا يعرف إلا أن السراوي عنه 
«اعمارة بن زيد» أشد جهالة منه بل لا وجودله» فقد اختلقه الراوي عنه وهو 
عبد الله بن محمد البلوي؛ إذ سألوه: من عمارة هذا الذي تروي عنه؟ فقال: رجل 
نزل من السماء فحدّثني ثم عَرَّج! انظر «(معجم رجال الحديث» )۸1۸١(‏ للخوئي. 
أقول: وقد كتب المؤلف (واضع) بين هلالين تهكمًا باللقب الذي ذكروه به (واعظ 
أهل الحجاز)! 


۲۷ 


ثم قال: قال في «المنهجا: «والأصل في بناء القبور وتعميرها ما رواه 
البنانى واعظ أهل الحجاز» اه. 


أقول: فيا له من أصل! من أراد الاطلاع على تلك الروايةء فلينظرها في 
رسالة حسن صدر الدين الكاظمي. 

ثم قال: «... إن في الآثار القائمة حول قبور الأنبياء السابقين» كقبر 
دانيال النبي في شوشتر"» وقبر هود وصالح ويونس وذي الكفل ويوشع 
في بابل والقرى" وكقبور الأنبياء المدفونين عند البيت المقدس» بل في 
بناء الحجر على قبر إسماعيل وأمه هاجر لأكبر دليل على أن اهتمام الأمم 
السالفة في تعظيم مراقد أنبيائهم» لم يكن بأقل من اهتمام المسلمين في 
تعظيم مرقد نبيهم ومراقد آولیائهم» اه. 

أقول: هذا كله خبط فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يثبت العلْم 
بموضع قبر نبي غير نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 


(۱) كتب المؤلف قبلها: «الرد على الوهابية؛ ثم ضرب عليها. والكاظمي: حسن بن 
هادي الحسيني المعروف بالسيد حسن الصدر» من علماء الرافضة» له تصانيف كثيرة 
قيل: تجاوزت المئةء منها هذه الرسالة المشار إليها. (ت .)٠١١ ٤١‏ انظر «الأعلام»: 
0 ۲۲) للزرکلی. 

() هي مدينة (ثُسْتّر). انظر «معجم البلدان»: (۲/ ۲۹). 

)۳( هو وادي القرى» بين الشام والمدينةء بين تيماء وخيبر» وفيه قرى كثيرة» وكانت قديمًا 
منازل ٹمود وعاد... انظر «(معجم البلدان»: /٤(‏ ۳۳۸). 


۲۸ 


قال العلامة الشيخ محمد [بن] الجزري: «لا يصح تعيين قبر نبي غير 
نبينا عليه السلام» نعم» سيدنا إبراهيم عليه السلام في تلك القريةء لا 
بخصوص تلك البقعة» انتهى. «الموضوعات»' لعلى قاري. 

قال علي قاري: «ودُفِنَ بمكة كثير من الصحابة الكرام» أما مقابرهم فغير 
معروفة كما ذكره الأعلام» حتى قبر خديجة إنمابُني على ماوقع [ص١٠١]‏ 
لبعضهم من المنام» ثم اختلفوا في مكان مولده عليه السلام» وإن اشتهر عند 
أهل مكة بالموضع المعروف عند الأنام. 

أما ما أحدثوا من مواليد أبي بكر وعمر رضى الله عنهم» مع عدم ثبوتهاء 
فلا يظهر وجه التبرك بأرضها إلا باعتبار مال أمرهم» اه. 

أقول: وقال ابن شير في ته تفسيره" في سورة | لكهف: وقد رويناعن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال فى 
زمانه بالعراق أمر أن يُحفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرّقعة التى وجدوها 
عنده فيها شي ءَ من الملاحم» وغيرها). 

أقول: قوله: «أمر أن يُحْمَى عن الناس» ذكر أنه أمر بحفر ثلاثة عشر 
قبرًاء وأن يُذفن في أحدها ليلاء ونطْمَس القبور كلها. 

فأما بناء الأمم السابقة؛ فقد ثبت بالسنة المتواترة أن من كان قبلنا كانوا 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بنواعلى قبره مسجدًاء وثبت في 


(۱) (ص )۳۸١‏ وما بين المعكوفين منه. 
(Yo /0) (¥)‏ 
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الحديث: «لتتبعنٌ سَنّن من كان قبلكم...»' إلخ. 

ولكن إقرار الصدر الأول لبناءِ على قبر مردود لا يثبت منه شيءٌ أصلا 
لا فی بابل» ولا فی القری» ولا بيت المقدس» ولا غيره. 

وقد علمت ممامر تكذيب زعمه أن قبر إسماعيل وأمه في الججر» 
ويكّبه أن الجر من البيت كما ثبت في الصحيح"» فكيف يستجيز 
إسماعيل أن يّذفِن أمه في جوف الكعبة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم !! 

ثم قال: «إنه يقاس التسريج على القبور باتخاذ الحليّ للكعبة). 

فيقال له: وكذا يُصلّى إلى القبور» ويطاف بهاء ويح إليهاء وغير ذلك 
من مزايا الكعبة» يصنع مثله بالقبور قياسًا!! ولا يضر مجيء النصوص بعدم 
استقبال القبور [ص١١١]‏ كما لا يضر مجيء النصوص بتسوية القبور» وعدم 
تمییز بعضها؟!! 

# # ¢ 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۳٤٥٩(‏ ومسلم رقم (۲۹۹۹) من حديث أبي سعيد الخدري 
)۲( أخرجه البخاري رقم »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
۳۰ 


[ص۲١١]‏ آية الكهف( ٠‏ 

توم قوم أن هذه الآية تدلّ على الجواز» فتشبث بها بعض من لا علم 
له بالسنة من المتأخرين. 

وأجاب قومٌ: بأن المسجد إنما الخد خارجًا عن الكهف» وحملوا قوله: 
عتمم 4 على المجاز» واختاروا جواز مثل هذا. 

وقال آخرون: لا مانع من أن يكونوا اتخذوا المسجد على الفتية 
أنفسهم» ولكن ليس في الآية ما يدل على الجواز» وتفصيل الكلام على هذا 
ا 

فالأولى بنا أن ننقل ما ظفرنا به من تفسير سلف هذه الأمة أولاء ثم 
نتکلم بما فتح الله به علینا. 

انر فال جر فول جل خا قال القرم الین لرا حى 
أمر أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدًا. 

وقد اختلف في قائلي هذه المقالة؛ أهم الرهط المسلمون» آم هم 
الكفار». 


SS‏ : ل لے عَلوا ...€ قال: 


(۱) قوله تعالى: ولك أعرنا لم ليعلموا أك وعد امه حى وأ ساعد ارب 
o‏ ك لاا غاا 


e (۲) 
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وأسند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: «عكّى الله على الذين أعثرهم 
على أصحاب الكهف مكانهم فلم يهتدواء فقال المشركون: نبني عليهم 
بنیاتًا فإنهم أبناء [ ص۱۷١۲‏ آبائناء ونعبد الله فيهاء وقال المسلمون: نحن أحق 
بهم؛ هم مناء نبني عليهم مسجدا نصلي فیه» ونعبد الله فيها. 

وفي «الدر المنثور»(': وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله: لفل الت علو عل أمَرِهمْ € قال: «هم الأمراء»» أو قال: 
«السلاطين». 


فكتب في أعلاها: أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين». 


أقول: ولا تصح القصة التي فيها أن الملك كان مومنًا صالحا. 

وقال ابن كثير": «حكى ابن جرير فى القائلين ذلك قولين: أحدهما: 
نهم المسلمون منهم. والثاني: آهل الشرك. فالله أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل 
«لعن الله اليهود والنصاری...». 


وقد رُوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد 


(1) ۲/6(. 
(۲) تفسیره: .)۲۱٥۳/۱۰١(‏ 
(۳( سبق تخر يجه . 
۱۳۲ 


قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمر أن يحُفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده فيها شيءَ من الملاحم). 

والحاصل: أن السلف مختلفون في تفسير الآية» ولم يثبت من النقل 
شيءَ تقوم به الحجة. 

فالمتعيّن علينا تحليل الآية نفسهاء وإنعام النظر فيهاء ليتبين الحق إن 
شاء الله تعالى. 


ع ےو ا ر 


قال عر وجل: فاد يتشرعون بيهم آمرهم ). 


فدل على تنازع كان بين القوم في أمر الفتية» ولابد في التنازع من 
الانقسام. 


ثم قال تعالى: ًالوأ فدل الإتيان بالفاء أن ما بعدها تفصيلّ لما 
قبلها» وهو التنازع» وإذاكان ا لابد فيه من الانقسام» كان الظاهر أن 
SE E E NES‏ :«تنازع 
الفقهاءٌ هذا الحكم فقال فريق: يجب» وقال فريق: لا يجب». 
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فلذلك تعين أن يحمل قوله: #فقالوأ# على أنه قول أحد من الفريقين»› 
اال یر ااج مجارًا؛ لأن للقائلين مزية أقيموالأجلهامقام 
الجميع» ويؤيد ذلك قولهم: لبوأ €. فلو كان القائلون هم الجميع» لكان 
الأمر خلاف الظاهر» إذ هو أمرٌ لأنفسهم» ولو أريد: قال بعضهم لبعض» 
لكان eS‏ 


۱۳۴۳ 


[ص۱۱۳] فان قیل: فما معنی قوله: رهم أعَلَمْ به 4؟ 

قلت: الذي يعطيه السياق أن الفتية بعد أن رآهم القوم» واستخبروهي 
وتقررت الآيةء رجعوا إلى مضجعهم في الكهف» وعاد الرْعب الذي في 
وا لو اطلعَت لنم وليت نهر فر وَلَمْلِفّتَ منم ربا 4% 
[الكهف: ۱۸]. 

فبقي القوم متحَيّرين لا يدرون أماتواأم نامواء ولايمكنهم الدخول 

إليهم e SESE EERE‏ 
لهم نينتا رَه ألم بون آي: أماتوا أم عادوا إلى نومهم؟ 

رش ان ال إن انراد ریچ اغ ھی اروف لأن 
الظاهر أنهم اجتمعوا بالقوم» وقصّواعليهم قصتهم» لتتقرر الآية التي هي 


ت ہوم ٤ے‏ ص مر رو 


المقصود من الإعثار عليهم» أعني: : قوله تعالى E‏ 


ا فار فيها 4. 
فإن قلت: فإذا كان دخحول الكهف ممنوعًاء فكيف يقولون: ابوا 
عم 4؟ 


قلت: المراد بالبناء عليهم البناء لسد باب الكهف, بقرينة ما تقدم. 

فإن قلت: فما وجه النزاع؟ فهل أبى الفريق الآخر سد باب الكهف؟ 

قلت: أرادوا - والله أعلم - أن يبنوا المسجد عند باب الكهف» بحيث 
یکون جداره سادا لباب الكهف. 

فالفر الارن شرن اوا ا د وا الف 


۳٤ 


والفريق الآخر قالوا: بل نبني مسجدًا يكون جداره سادًا لباب الكهف. 

[ص٤١١]‏ إذا تقرر هذاء فقد اخحتلف المفسرون مَن المحمودمن 
الفريقين؟ 

وقبل أن نفيض في ذلك ينبغي أن تعلم آنه ليس بيدنا دليلْ صحيح عن 
أن الملك كان من أهل الحق» بل ولا على أن القوم الذي أعثروا على الفتية 
کان بعضهم كفارًا كفرًا صريحاء وإنما في الآية قوله تعالی: «ليعْلَموا آک 
CG E‏ 

وهذا ليس بصريح الدلالة على أن فيهم من شك» فضلا عن الدلالة على 
أن فيهم من يكذب» وقد قال الله عر وجل: ل يناما اَي ءامنا بوتكم له .. 
ذلك موا أن َه يَعَكَم ما ف لسوت وما فى الأرضِ وات آنه يکل سىء 
علي € [المائدة: ٩٤‏ -۹۷]. 

نعم» الظاهر من إظهار الله عز وجل لتلك الآية أن يكون في أولئك القوم 
من يخا لجه الشك في البعث» هذا أقصى ما تدل عليه الآية. 

إذا علمت هذاء فأصغ لما يرد عليك: 

فقال بعض المفسرين: الفريق الصالح هو الثاني» بدليل عزمهم على 
اتخاذ المسجد. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لم يثبت لدينا أن الفريقين كان أحدذهما 
مؤمنين» والآخرٌ كفارًا مصرّحين بالكفر حتى ينتفي عنهم العزم على اتخاذ 
المسجد» فقد يكون الفريقان كلاهما من المسلمين» ولكن أحدهما أهل 
علم وهدىء» والآخر أهل جهل وضلال. 

۳0 


وعليه» فليس أهل العلم والهدى بأحق من الآخرين باتخاذ المسجدى 
بل الأمر بالعکس كما لا يخفى. 

[ص [١٠١‏ وقال قوم: بل الفريق الأول هو المحمود. وهذا هو الصحيح» 
ولنا عليه أدلة: 

-١‏ أن الله عر وجل أقام الفريق الأول مُقام الجميع» بقوله: ملوأ 
وهذا لا يكون إلا لمزيةء كما تقدم. ولا تكون المزية ههنا إلا دينية؛ لأمرين: 

الأول: أن الباري عر وجل اعتبر هذه المزيةء حيث جاء في کلامه العزيز 
إقامة الفريق الأول مقام الجميع لأجلهاء وهذايشعر بأنها محبوبة له عر 
وجل. 

الثاني: أن المزية الدنيوية إنما هي القوة» وقد أثبتها الله عر وجل للفريق 
الثاني بقوله: ليت لبوأ عَلَأَمَرِهمْ ). فتعين أن تكون مزية الفريق الأول 
دينية» فهم أهل العلم والهدى. 

- أن الله ع وجل حكى من قول هذا الفريق الأول قولهم: رَه 
أعلم به &. 

وهذه كلمة عظيمةء يشم منها نفحات الإيمان» وتلوح منها لمحات 
العلم والإيقان. 

۳- أن الله تبارك وتعالى قدّم الفريق الأول في الذكرء والتقديم يشير 
بدرية للمقدم وقد علمت أن المرنة لسا دتو فين كر ها دة 

-٤‏ أنه جل ذکرہ قال فی ذِکر الفریق الشانی: لقال لیے علا ءل 
أَمَرِهمْ ...). 


۱۳٢ 


فأشعر أن الحامل لهم على هذا العزم هو الغلبة [ص١١١]‏ على ماقرره 
بعض علماء البيان في باب المسند إليه في مجيئه موصولا؛ للإيماء إلى وجه 
بناء الخبر)ء كما في قوله تعالی: ف ایت سکرو عن عِبادق 


صر ص2 ور r‏ ر ص ی ا 


سحلو جه داخرت € [غافر: .]٦١‏ 

واعتراض السعد عليه إنما هو لتفسيره الإيماء بماذكر لاعلى نفس 
المعى: 

وقرّره علماءً الأصول في مسالك العلةء بقولهم: «إن ربط الحكم 
بالمشتق مؤذن بوية ما منه الاشتقاق»". وهو في الموصول أوضح. 

والغالب أن الغلبة تكون سببًا للبطّر والبغي والعدوان» ويعينه أنه لو كان 
فعلهم محمودا لرتّبّه على وصفٍ ظاهر المناسبة للخبر. 

إذا تأملت هذه الأو جه» و نعمت النظر» علمت أن الآية تدل بنفسها على 
أن الفريق الأول هو المحمود» والفريق الثاني هو المذموم. 

فالفريق الأول متمسّكون بعهد نبيهم» واقفون عند حده. 

والفريق الثاني أهل جهل وغلرّ وعدوان» يشرعون ما لم يأذن به الله 
تعالی» ویحسبون انهم يحسنون صنعًا. 

فهذه دلالة الآية بنفسهاء قد علمت حقيقتهاء ثم ضك إلى ذلك دلالة 


(1) انظر «التلخيص - بشرح البرقوقي): (ص ١٠)ء‏ و«المطول؛: (ص٤۷).‏ 
(۲) انظر «البحر المحيط»:(٥٠/ ٠ ١‏ للزركشي» و«التحبير شرح التحريرا: 
)٣٣۰-۳۳٣۹ /۷(‏ للمرداوي. 


۳۷ 


قوله عر وجل: # وأن ألمَسلجد لَه € [الجن:۱۸]. وقد تقدمت('. 

ثم عززها بدلالة السنة المتواترة: بلعن اليهود والنصارى» واشتداد 
غضب الله عليهم؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

SS 
وكذلك إن كانوا من أمةٍ أقدم من اليهود؛ لأن ظاهر الأدلة أن هذا الفعل لم‎ 
یزل محظورًا.‎ 

وظاهر أن الباري تبارك وتعالى قص علينا هذه القصة ليرشدنا إلى أن 
نقتدي بالفريق الواقف عند حده» المتمسّك بعهده» ويحذرنا من أن نفعل ما 
فعل الفريق الآخر من الغلو في الدينء وسَرع ما لم يأذن به الله» والافتراء عليه. 

[ص۱۱۹] وقد حذرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من مشل 
فعلهم» وأخبرنا بأننا سنتبع سَتنهم» وبشّرنا أنه لا تزال طائفة هنا قائمة على 
الحق» لا يضرهم من ناوأهم. 

فنسأل الله عر وجل أن يجعلنا من طائفة الحق» ويثبّت قلوبنا على دينه» 
ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إن سميع مجيب. 

وقد کسه بس الات الخد ران الراب 
عنها"» ثم رأيت الأمر أوضح من ذلك» كما لا يخفى على من له بصيرة. 

والله أعلم. 
)١(‏ لم يتقدم شيء هنا في المبيّضةء وقد تكلم المؤلف عليها في «المسودة (ص١١).‏ 


(۲( والأحاديث في ذلك في الصحيحين وغير هما عن عدد من الصحابة. 
(۳) يعني في النسخة الأو لى للكتاب (المسودة) انظرها (ص‌۱۹-۱۸١).‏ 


۳۸ 


الخاتمة() 


(1) هكذا في الأصل عنوان لم يكتب تحته شيء. وانظر المقدمة (ص .)٠١‏ 
۳۹ 


ملحسق 
النهي عن البناء على القبر'“ 


المتبادر أن المراد بالبناء على القبر ما يبنى لأجل القبر» وهذاهو الذي 
همه العلماء» ونحن نعلم أن هذا هو الواقع» ولكن هذا لا يمنعنا أن نثير عليه 
شبهة لم تر من تعرَّض لها؛ خشية أن يلَقنها بعض المحرّفين فيلعب بها دورًا 
من أدوار التضليل قبل أن بقَيّض الله من يكشف عوارهاء فرأينا أن تثيرها 
لننيرها؛ عملا بقول أبي عبادة": 


إذاماالج رح رم على فسا فته تراط الطيبت 
وللسه البديد اة اا إلى الرامي من السهم المصيب 


على ني أرجو الله عر وجل أن يجمع لي بين السداد والإصابةء فأقول: 


قد يقال: لعل المراد بالبناء المنهى عنه هو ما يكون فيه انتهاك لحرمة 
القبر» كأن يُبنى بيت للسكنى أو حائط ويجعل الجدار على متن القبر كماهو 
الحقيقة في البناء على القبر. ويؤيده قَرنه بالنهي عن الجلوس عليها. 


والجواب: أن الحديث مطلق» وجَعّل جدار الدار على متن القبر غير 
TE‏ 


0© :نالسر الان( 
)۲( هو البحتري «دیوان» (۱/ .)٤ ٤١ ١‏ والبيت الثاني فيه: 


فللسهم السديد أحت غا POET‏ 


أجزاء القبر. وعلى تسليمه فيشا ركه فى الحقيقة أن يكون البناء مشتملاً على 
القبر مسقوفاء فإنه باعتبار السقف يكون على جميع أجزاء القبر. 

أما قَرنه بالنهي عن الجلوس فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو قرنه بالنهي 
عن التجصيص» وهو أقرب إلى معنى البناء الذي يقصد به تشييد القبر 
وتعظيمه من الجلوس إلى معنى البناء الذي يقصد به إهانته؛ لأن التجصيص 
من جنس البناء كما لا يخفى. 

فإن قيل: فإن لم يمكن وضع الجدار على متن القبر فيمكن حفره. 

قلت: فكان الظاهر إذن أن ينهى عن حفر القبر؛ لأنه هو المحظور لا 
أصل البناء إذ لو جرف سيل قبرًا في بقعة مملوكة أو مَرّات لم يمنع البناء في 
موضعه» على أن البناء بعد الحفر ليس على القبر» بل هو على موضعه» إذ 
لابد في الحفر أن يصل إلى قعر القبر ليوضع الأساس على قرار متين كما لا 

فإن قيل: فهو على القبر مجارًا. 

قلت: هو مجاز بعید لا داعی إلى ارتکابه. 

أما إذا قلنا: إن البناء المشتمل على القبر المسقوف يكون على القبر 
حقيقة» فالأمر واضح لأن الحقيقة مقدمة على المجاز. أما إن قلنا إنه مجازء 
فالمجاز القريب المتبادر أولى من البعيد المتكلّف» وقد سبق أن فَرْنّه 
بالتجصيص يدل على أن المراد بالبناء ما كان للتشييد والاحترام وأنه أدلٌ 
على ذلك من الجلوس على المعنى الآخرء وهذا واضح. 

ويؤيد ما قلناه حديث فضالة كما تقدم» وحديث أمير المؤمنين علي كما 


€۲ 


سياتي. بل لو لم يرد إلا أحدهما لكان كافيًا في المطلوب» بل لو لم يرد إلا 
النهي عن التجصيص لكان كافيًا بدلالة القياس الجليّ كما هو بيّن» بل لو لم 
يرد شيء من ذلك لكفى في حظر البناء ونحوه خلافه للسنة مع صيرورته 
سببًا لضلال طوائف من الأمة كما هو مشاهد» مع أدلة آخرى قد أشرنا إليها 
في مواضع أخر من هذه الرسالة. 

فيتعين أن يكون المراد بالبناء في هذا الحديث هو المتبادر منه والمنافي 
للتسوية والمناسب للتجصيص والإشراف» أعني البناء المشتمل على القبرء 
سواء كان ضيمًا على جوانبه القريبة أم واسعًا. وسواء كان مسقوفا أم لا. 

أما على القول بأن البناء المشتمل على القبر لايقال له بناء ولو كان 
مسقوقًا فظاهر؛ لأن المسقوف يكون مجارًا وغير المسقوف مجارًا''. 

راع رل مان المقرف هة فاه درف فال إحكء افر 
وتمييز له» بل ويقاس عليه البناء بالقرب من القبر غير مشتمل عليه إذا كان لأجله 
كالمَشاهد بناءً على أن العلة هي خشية أن يودي تمييزه إلى تعظيمه الذي هو 
باب الشرك كما تدلّ الأحاديث الصحيحة في النهي عن الصلاة إلى القبورء وأن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» مع ما قاله ابن عباس وغيره من 
السلف كما في «صحيح البخاري» وغيره في تفسير قوله تعالى: کک ر 
در “اھت ولا در ودا ولا سواعا وکا یشوت یموق ونر ا وقد الوا کیا 
کک 
على قبورهم إلخ. ومع السنة المتواترة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد» 


(1) كذا في الأصل. 
€۳ 


وفسّرت في بعضها ببناء المسجد على القبر» ولَعْن من فَعَل ذلك وقتال الله له 
واشتداد غضب الله عليه» مع ما في بعضها من لَعّْن من اتخذ على القبر 
سراجًا= كل هذا يدل أن العلة في النهي عن البناء على القبر هي خشية أن يؤدي 
تمییزه إلى تعظيمه. 

وهذه العلة موجودة في كل تمييز للقبر مما ذكرنا أو غيره» فكل ذلك 
مما يتناوله النهي. ومنه القبر في البناء لوجود العلة. وأما قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فله سبب خاص سيأتي بیانه في فصل مستقل إن شاء الله 
الى 


OPO L 


٤ 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 
. فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام 

. فهرس الكتب 


فهرس الآيات القرآنية 


الآييات الصفحة 
هر لدی کک کم تان الْذَرضِ جیما 4 [البقرة: ۲۹] ۸ 
ااا رمم إن نمر صسدقيت € [البقرة: ]١١١‏ ۷ 
اما لذبن ءامنوا أطيعو أله وأطيعو اسول ...€ [النساء: 10-0۹[ ۳ 
لمن بطع اسول َد اع أ 4 [النساء: ]۸٠١‏ ۹ 
لوم ملت لم دينک وَأَمْنَت عَم يمى ...4 [المائدة: ۳] 1-٤‏ 
بعت الله غربا يحت ف لاض ...€ [المائدة: ٦ ]"١‏ 


on» 


و 3 


لا يوادم أله باغو ف أَيسيك ... [المائدة: ]۸٩‏ ۷۹ 
اا اين ءامنوا لبوك َه ... 4 [المائدة: ٩٩‏ - ۹۷] 9 
4 8 2 


اشوا ما روا پو هَتَحتًا عليه ...€ [الأنعام: ٤ ]٤ ٤‏ 
وَكدلك جملا لکل َي عدا ...4 [الأنعام: A ]۱١۷- ٠١۲‏ 


فمن حرم ية انو آل ْج لاو ...4 [الأعراف: ۳۲] ۸ 
لو اطلعت عَلِم وليت نهر فرلا ...4 الكهف: ۱۸] e‏ 
للیعتمو آک وعد أو یون آلسَاعَةَ لريب يها ..4 [الكهف: ۲۱] ٠١١-١۱١١‏ 
ا مرت اَی مَك من ای ثم ِن طْمٍَ ...) [الکهف: ۳۷] 8 
لمت لها بترا سوبا [مريم: ۱۷] ۹ 
واس عتڪم جتاح a E‏ ... [الأحزاب: ]٥‏ ۷۹ 


ون اریت سکرو عن وباد سَيذ لوبهم .4 [غافر: 1 ۷٣ا‏ 


€۷ 


الآييبات 
للقد ارسلتا رسلتا الست وارلا َم آلکک...4 [الحدید: ]۲١‏ 
وقالوا لا درن ءالهتک ولا مدر ودا ولا واا ... [نوح: ۲۳] 
وقالوا لا درن الھک ولا درن وبا وا راتا ...€ [Y4 -F igi‏ 
وان الد لَه € [الجن: ]٠۸‏ 
ل قر عل أن رى بان [القيامة: ٤‏ ] 
الى لفك ردك معَدَلَكَ 4 [الانفطار: ۷] 


مد ليهر رهم بذهم رها € [الشمس: ]٠٤‏ 
¢ ¢ ¢ 


1۸ 


الصفحة 
۰۸ 
۳ 

€۳ 
۱۳۸ 

۲٢۹ 

۹ 


۲۹۲٦ 


# F#F F#F #* 


فهرس الأحاديث والآثار )١(‏ 


الحديث أو الأثر 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلا: ألا تترك قبرًا 
مشرفا إلا سویته» ولا تمالا في بیت الا طمسته 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله اة: أن لا تدع قبرًا 
مُشرفا إلا سویته» ولا تمالا إلا طمسته 
أبعثك لما بعثني رسول الله :لا تدع قبرًا إلا سويت 
ولا تمالا إلا وضعته 
أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان 
أخبرني من رأى قبر النبي بي وقبر أبي بكر وعمر 
أخذ بيدي خارجة» فأجلسني على قبر 
ارفعوا القبر حتى يعرف آنه قبر فلان 
أعلّم بها قبر خي 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلل أن لا تدع 
تمغالا إلا طمسته» ولا قبرًا مُشرفا إلا سویته 
أما بعد فإ خير الحديث كتاب الله» وخير الذي 
أن رسول الله بل بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي كل قبر 
إن رسول الله َة كان يأمرنا بتسوية القبور 
إن في المال لحقًا سوى الزكاة 
أن الميت تعدب بكاء أله 


(۱) ما قبله علامة ٠#‏ فهو أثر. 
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الصفحة 

or 
11°01 0۹ 
TT COA 

0 

۲-1 
1۰0 

۲0 
\°ToEATE 
1° «(01 «0۲ 
٤ 

1¥ 

۱۹ 1۸ 

1۲ 

11۷ 


الحديث أو الأثر 
أن النبي لالجد له» ونّصِب عليه اللبن نصبًا 
أن النبي ية رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء 
أن النبي ي کان في جنازة حين بعث عليًا 
أن النبي ية نهى أن تفع القبور أو يى عليها 
أن النبي ية نهى أن يُبنى على القبر 
أن النبي با نهى أن يُْجَصَص قبر» أو يُبنى عليه 
أنه أول من بطح المسجد» وقال :ابه من الوادي المبارك 
أنه رأى قبر النبي اة مُستَمَا 
أنه شهد دفن رجل» فقال: جمهروا قبره ولا تطينوه 
أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها ونا إلا كسره 


بطح لها بقاع فرفر 


دحلت البي الذي فيه قبر النبي ل فرأيتٌ قبره 


دخحلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر النبي ميا 


رأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطًا على قبر عبد الر حمن 
رأيتٌ في المنام كأني بنيتُ سبعين درجة 

رأيت قبر ابن عمر مستمًا 

رأيت قبر النبي ية في إمارة عمر بن عبد العزيز 

زأيت فبور الشهداء جى مستمة 

رأیت قبور شهداء أحد جثى مُستمة 

رأيتني ونحن شَبّان في زمن عثمان » وإن أشدنا وثبة 
سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله ب أب 

سمعت رسول الله ب يأمر بتسویتها 


10۰ 


TACYY 


الحديث أو الأثر 

سمعت رسول الله َة ينهى أن بُقَعَد على القبر 
سمعت النبي ية نهى أن يقعد الرجل على القبر 
سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم 
عمّى الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم 
عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور 
فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوةٌ من تراب 
فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه قَصالة» وقام على حفرته 
فإنها تذكركم الآخرة 
فإني سمعت رسول الله اة يأمر بتسوية القبور . 
فتوفي ابن عم لنا يقال له: نافع بن عبد 
فرآیت رسول الله ی مقَدَمًاء وأبا بكر رأسه بین كتفي رسول الله 
فال شال مرا 
فكشمَّتٌ لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة» ولا لاطئة 
في الناس من يَهْحَض الطاعةء فلا يمزجها بمعصية 
کان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور 
كان لأن يخر من السماء - أو قال: من بعد - حب إليه من أن يكذب 
كان المشركون والمسلمون يحجُون جميعاء فلما نزلت (براءة) 
کانت مام آصحاب رسول الله ا بُطْسَا 
كنا مع قَصالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحبٌ لنا 

توذِ صاحب هذا القبر» أو لا تؤذه 
لا تضربن على فسطاطًا 
لا طلاق في إغلاق 
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الصفحة 
V٤‏ 

V۰ 

PY oVe* 
۳۲ 

1۹ 

۳۸ 

۱۸ 

۱۲۳ 


الحديث أو الأثر 
لا مشرفةء ولا لاطئة 
لتتبعنَ سَتّن من کان قبلكم 
لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
لم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة 
لما مات الخين بن السسن ضرت اماه جل قر فطاطا 
لما مات الحسن بن الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة 
لما مات عثمان بن مظعون احرج بجنازته فدُفِن 
ليس في المال حق سوى الزكاة 
مك النبيٌ با بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليله 
من أخدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من تعرّى بعزاء الجاهلية» فأعِضوه بهن أبيه» ولا تكنوا 
من سن سنةٌ حسنة 
نهانا رسول الله َة أن تَجَصّص القبور» أو تبنى عليها 
نی رسول الله َة أن تَجَصَص القبور 
نھی رسول الله َة آن ينی على القبر أو يُجَصّص 
نھی رسول الله ب عن تجصيص القبور 
نهی رسول الله ية عن تقصيص القبور 
نهى نبي الله ب أن بنى على القبور أو يقد عليها 
هذا نزل يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال 
هم الأمراء 
وأحبٌ أن لا يبّْتّى ولا يُجَصَص,» فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء 


o۲ 


الصفحة 
Yo YT‏ 
۳۰ 
٤‏ 
۷۹ 
1.10 


AA (VE VT 
۱۰۰ 

Vo 

Vo 


الحديث أو الأثر الصفحة 


ولا تجعلن على قبري بناءٌ ا 
ولا صورة إلا طمستها o۲‏ 
ولا قرا مشرفا إلا سویته ۳۸ 
ولا يزاد على حفرته التراب A4 VT‏ 
ولؤلا ذلك ارز قبر» غير آنه شی أن يكوت مسجد ۲٤‏ 
يا أيها الناس أبطحوا ٤‏ 
# يعني عدوهم 1۳۱ 
¢ ¢ # 


10۳ 


آدم عليه السلام ۹ 
أبان بن تغلب الربعي 1۷ 
أبان بن أبي عياش ۷Y۳‏ ۸۹ 
إبراهيم عليه السلام 1۲۹ 
إبراهيم (ابن النبي ئَا) AY‏ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 

عبد الرحمن بن عوف ۱۸ 
إبراهيم بن محمد ۲۳ 
إبراهيم النخعي |« Vo‏ 
ابن ا الدنيا 0 
ی بن کعب ۳ 
أحمدبن حتبل ۱۸7 ۲۳ ٥۲-٥۰‏ 


(VY (V° AV CTT CTT CT! (1° 
«1° ° CAA —AT cA AY (VO (VE 


1111۹۷ 
أحمد بن خالد الوهبي ۱۸ 
أحمد بن خالد ۱۹ 
أحمد بن صالح 1 
أحمد بن يوسف السلمي or‏ 
آزهر بن مروان ۷٥‏ 
إسحاق بن إبراهيم 4 
إسحاق بن عیسى ابن بنت داود 
ابن ابي هند ۲١‏ 
أبو إسحاق السبيعي 1o 1f‏ 


أسد (ابن موسی) ۷١‏ 
إسماعيل عليه السلام ۲۸ 

إسماعيل بن علية م 
إسماعيل بن قتيبة ۲ 
أشعَث بن سوّار VT‏ 
ابن أشوَع VT‏ 
ابن الأصبهاني ۳ 
الأصبهاني 1۱ 
أبو أمامة ٩۱‏ 
أنس بن مالك ۷۹ 
الأوزاعي ۸0٥‏ 
أيوب السختياني AT «Vo‏ 
الباجي ¥ VT 14 TY‏ 
البخاري CTO ET YY‏ 


«4E <41 CAO cA AY «(00 (EV 
\ETAIITIloc ° O° 


أبو بكر الآجُرّي 
آبو بكر بن خلاد الباهلي 0۱ 
أبو بكر بن أبي شيبة ‏ 0۲۰۲۲ »٦١ ٦١‏ 
V1 ۷۱‏ 
بو بکر الصدیق ۱۲۹۰٦۳۰۲۲۰۲۰۰۱۳‏ 
الاي A۱1۷‏ 
البيهقي ٦‏ 
ابق التركماني ۳٥‏ 


VI TT c0 ACT الترمذى‎ 
کا ق‎ 


4 AV1۱7 
TEVI «€ 
(VO VE VT VY V° 14 TV 
cA cAA «AY cAT «AY «A1 «Y٦ 


EET 
۸۲ ۷٤ -۷۲ ۷۰ ۲۳ ۰0 ابن جریج‎ 
1€ CAA «AV «AT «Ao 
1۸ جرير بن بي الهيَاج‎ 
ITY AIF1014 (Yo 1<0 ابن جریر‎ 
بو جعفر بن شاهين ا‎ 
0 أبو جعفر محمد بن علي‎ 
Toc جعفر بن محمد‎ 
1Y الجورّجاني‎ 
18 الجويني‎ 
۱۳۲ »۸۵ »۸٤ ۷۷۰1۷ أبو حاتم الرازي‎ 
(0100101 (0° ° AA الحاكم‎ 


IT TTT TY 1° 
° ATV * 7 ùابح ابن‎ 
1*1 AY AI CAY VV VY (¥1 
(00 (Of 00\ (0° حبيب بن ابي ثابت‎ 
T° cOA<0 
IY VT TY ۷ ابن حبیب‎ 
۷۰ الحجاج‎ 
»٦۷ ۰٦۱۰٦۰۰0۹ ابن حجر العسقلاني‎ 


۹۹ 4۸ 47 A٦ 


ابن حجر الهيتمي ۱۳ 
حذيفة بن اليمان ۳ 
حسن صدر الدين الكاظمي ۲۸ 
الحسن بن الحسن بن علي t٥‏ 
خسن (ابن موسی) e‏ 
الحسن (البصري) ۷Y‏ ۸۹ 
الحسين بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي 0 
حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج 1۰ 
أبو حصين (الأسدي) 0 
أبو حفص بن شاهين ۷ 
حفص بن غیاث ۰۷۲۰۷۱ ۷۳» ۷۵» ۸۸ 
الحكم بن عتيبة AV‏ 
حماد بن أبي سليمان |1 Yo‏ 
الحُمَيدي ٦‏ 
حنش بن المعتمر Ve‏ 
بو حنيفة 0۲۱ 
خارجة بن زيد ٠٠١ ٠١٤ ٤4-٤۷‏ 
110 
خالد ابن أبي عثمان ۲٥‏ 
خديجة رضي الله عنها ۱۲۹ 
الخطيب (البغدادي) ٩۱‏ 
خلاد ہن یحیی 0)0۰(« (OY‏ 0100( 
TTT 0¥‏ 
ابن خلّکان ۹ 
الدارقطني Af‏ 
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TTI ATA دانیال‎ 


بو داود ‏ ۷ ۲۰ ۳ ۳ ۳ 
AV VY V1 OV‏ 
دحيم ۸0 
ابن دقيق العيد AE cé‏ 
الذهبي 3۹ * CT cO EA f‏ 
ITN A۷4‏ 
ذي الكفل عليه السلام ۲۸ 
الرازي ۸۰ 
الراغب (الأصفهاني) ۹۲١‏ 
آبو الزبیر ۷۲۰۷۰ ۷۵- ۸۲» -۸٩٦‏ ۸۸ 
أبو رُرْعة Ve VYANA‏ 
الزمخشري ۳٤‏ 
الزهري A" «Ao‏ 
زهیر بن حرب E0۲‏ 10 
الساجي ۸A۲‏ ۰۰ 
سالم بن عبد الله ۲١‏ 
السختياني (عمران بن موسى) ۲۰ 
السخاوي ۹۸ 
السدّي 0 
السرخحسي ۲ 
ابن سعد 4۹< AY‏ 
سعد (ابن بي وقاص) ۸ 
سعید بن جبیر ۳۲ 
بو سعید الخدري  ١١۲١۱۰۳۰۹۲-۹۰‏ 
سعيد بن عبد العزيز ۸٥‏ 


سعید بن منصور ۷١‏ 

EY FV YY سفيان التمّار‎ 

۵٦ ۵۵ ۵٤ 0۰ ۲۳ سفیان الثوري‎ 
1O TE (1° «04 COA 


سفيان بن عيينة 9 
الکن بن إبراهيم 3 
سَلْم بن جُنادة بن مسلم القرشي ۷۲ 
سلمان (الفارسي) ۸ 
أم سلمة YN‏ 
سلمة بن كهيل 
سلیمان ابن بنت شرحبیل A٤‏ 
سلیمان بن داود ۱۷ 
امان نوسي «AO AE VE VY‏ 
AA «AV «A^‏ 
السمهودي ۲١‏ 
سويد بن عبد العزيز ۷V‏ 
الشافعي cA‘ (VV EY co (Yo (YF‏ 


1۲14114 1° V CAV 


ق AY «AI VA (YV‏ 
الشعبي \YV TA (YY‏ 
الشوكاني ۱۱۹ 
صالح عليه السلام ۲۸ 
ابن الصلاح 14 0 
ابن الصيرفي ۹۸ 
طارق بن شهاب 1 


أبو الطاهر أحمد بن عَمْرو بن سرح ٦‏ ۱۷ 


10٩ 


الطحاوي ۷۱ 
الطيبي ۳٢‏ 
عائشة رضي الله عنها ۰۲٤ ۲۲۱ ۰۲۰ ٤‏ ۳۹» 
۱۲74۲۹۱ 
أبو عبادة (البحتري) ٤١‏ 
ابن عافن 0 ETAT ET‏ 
أبو العباس الأصم ۱۸ 
ای رو ا ي .1 
عبد بن حمَید 1 
ابن عبد البر ۹٩‏ 
عبد الرحمن بن الأسود أبو عَمرو 
البصري ۷۱ 
عبد الرحمن بن مهدي »٦۱ ٦۰ 0۰ ۲١‏ 
N‏ 
عبد الرحمن بن يزيد 14۰ 
عبد الرزاق TY AT‏ 
عبد الغفار بن عبد الله 1٦‏ 
عبد الغني (الحافظ) ۰ 
عبد الله بن الإمام أحمد ٠٠١١٦۸7١‏ 
عبد الله بن عبيد بن عمير ۳۲ 
عبد الله بن عمرو بن العاص SHE‏ 
عبد الله بن المبارك 1° 
عبد الوارث (ابن سعيد) Vo‏ 
عبید الله بن عمر القواريري ۵۱» »٥۸ »٥٦‏ 
110۹ 


عثمان بن حکيم 0*\ 
عثمان الدارمى ۸۱١‏ 
عثمان بن أبى شيبة V۲‏ 


عثمان بن عفان ۱۳ ٤۹ ٤۷‏ ۳ ۸ 
IVI ° 1۹‏ 
عثمان بن مظعون \‘TCEACEVCTA YE‏ 


العجلى ۹ 


ابن عدي ۴ 04< AO «AI 1Y‏ 
العراقي 40 ۹۸ 
انغ ۱۰۹ 
عطاء بن أي رباح ۸۱ 
عطاء ۸۱ 
عفان (ابن مسلم) ê‏ 
علي بن إسحاق و 
أبو علي مام بن شُمَّي الهَمْداني ۱١‏ 
علي بن بي طالب» ۲۸ ۳۰ ۵٥١ ۳۱١‏ 
AT CY CT COA —0% «(oF‏ 


۲ (۲۷.1۱1 -1°4 1۸-7 


علي بن عبد العزيز a‏ 

علي قاري ۲۹ 

علي بن مُشهر ۰ 

٣١ ۲۲ ۰۲۰ ۵۳۰١ عمر بن الخطاب‎ 
AY AMI 1°V۷ 4 FT 
۳۲ 4 

عمر بن عبد العزیز ۲۱ ۳۷› ۳۸ »٩۲‏ 


۲١ 


10¥ 


ابن عمر 1° o0 NT oo‏ 
عمران بن موسی ¥ 
عمُرو بن الحارث 117 
عمرو بن حزم ۱۲۰۵۱۸۰۱۱۷۰۱۱۱ 
ا 4 
عَمُرو بن محمد ۷ 
أبو عوانة VI Vea‏ 
ابن عون ۸۱١‏ 
عیسی بن يونس 
غيم بن بسطام المديني ۲١‏ 
فاطمة بنت الحسين بن علي = 

زوجة الحسن بن الحسن ٠٠٤١٤١‏ 
فاطمة بنت قيس 1۲ 
فَضصَالة بن عبيد 17- * 1 ° 

VEY 1°۹4 MA TE CEA 
1 الفضل بن سليمان‎ 
۳۹ ۳٦ ۳۳١۲۱۰۲۰ القاسم بن محمد‎ 

1۰۹4۲ 
القاسم بن مُحيمرة ۹14۰ 
قتادة ۳۲ 
ابن الَسّيري ۸۰ 


القطان (يحیى بن سعيد) ۲(« 0°« \0« 
TE. 0 «O۲‏ 10 


القطب الحلبى 1٤‏ 
أبو كامل الجحدري ۲٠۰‏ 
ابن کثیر \TY I14 «0V‏ 


ابن لهيعة TN‏ 
الليث بن سعد AY‏ 
ابن ماجه Q۰ ¥0 «A‏ 
مالك بن أنس 0« (AY‏ 110 
مالك بن يَخامر ۸٦‏ 
المبارك (ابن فضالة البصري) ۷٥‏ 
محمد بن إبراهيم التيمي A٤‏ 
محمد بن إسحاق 4-۷( €۷« ۷° 
۷١ E CEE‏ 
محمد بن إسماعيل الإسماعيلي ۱۷ 
محمد بن بشار 0( 010°( TT‏ 
محمد بن بکر ATV‏ 
محمد بن الجزري ۲۹ 
محمد بن الحسن o0۱‏ 
محمد بن رافع ۷١‏ 
محمد بن ربيعة ۷۱ 
محمد بن زياد ¥ 
محمد بن سعيد الأصبهاني o۲‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الملك 

الرقّاشي ۹۰ 
محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي ٠۸‏ 
محمد بن علي 4Y‏ 


(۱( صوابه «إشكاب» لكن هكذاوقع في 
النسخة التي نقل منهاالمؤلف وأثبتها 
ليبين خطأها. 


10۸ 
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